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ملخص
من  العديد  يثري  إنه  حيث  اجلزائية،  باألحكام  للطعن  العادية  الطرق  من  الغيايب  احلكم  عىل  االعرتاض 
اإلشكاليات عند نظر الدعوى االعرتاضية، سواء تعلقت هذه اإلشكاليات بالتبليغات، أم باألحكام القابلة 
للطعن باالعرتاض، أم يف حضور املعرتض أو وكيله يف الوقت املعني لسامع االعرتاض، أم بالطعن بنتيجة 
االعرتاض.
وقد نظم املرّشع األردين الطعن باالعرتاض يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وقانون حماكم الصلح؛ 
ألمهية هذا الطريق من طرق الطعن، وألن احلكم الغيايب يعد من أضعف األحكام اجلزائية من حيث القوة، 
الفرصة  عليه  للمحكوم  أتيح  فقد  مقدًسا،  ا  حقًّ الدفاع  حق  ولكون  كبرية،  فيه  اخلطأ  شائبة  احتاملية  أن  كام 
فيه عىل ضوء  النظر  الغيايب، وتعيد  املحكمة حكمها  تراجع  بحقه، لكي  الصادر  الغيايب  للتظلم من احلكم 
أسباب االعرتاض التي تقدم هبا املحكوم عليه )املعرتض(، وقد انتهى البحث إىل تناول مجيع اإلشكاليات 
أو حضور  عليه،  املعرتض  باحلكم  أو  بالتبليغات،  تعلقت  االعرتاضية، سواء  الدعوى  نظر  أثناء  تثور  التي 
األطراف، أو نتيجة الطعن، حيث يرتتب عىل عدم مراعاة مواعيد الطعن باالعرتاض أن يفقد صاحب احلق 
حقه يف الطعن، وما يرتتب عليه من خسارة دعواه.
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Abstract
The objection as regards the judgment in absentia is one of the common ways to challenge 
criminal rulings, as it raises several issues when lawsuits objection is considered ; whether these 
issues relate to the notifications or to the rulings that are subject to challenge by objection, 
in the presence of the objector or their representative at the time set to hear the objection, 
or to appeal an outcome of the objection. The Jordanian legislator sets the hearing for these 
proceedings in the court of Law, as it is an error in law, and owing to the importance of this 
appeal. Owing to the sanctity of the right to defense, the judged party has been given the 
opportunity to appeal against the judgment in absentia that is issued against him in order for the 
court to review and reconsider it, in light of the reasons for the objections that are submitted 
by the judged party (the objector). This paper addresses all the issues that arise during the 
consideration of the objection proceedings, whether related to the notifications, the contested 
judgment, the presence of the parties as a result of the appeal, and their failure to maintain 
the deadlines of the objection appeal, resulting in the loss of right for the right holder as well 
as his right to appeal, and in consequence, the loss of his claim.
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المقدمة
االعرتاض طريق طعن عادي، يتظلم بموجبه املحكوم عليه غيابًيا، أو بمثابة الوجاهي إىل املحكمة ذاهتا التي 
أصدرت احلكم بحقه، حيث تصدر املحكمة قرارها يف أسباب االعرتاض؛ إما برده، أو قبوله وفسخ احلكم الصادر 
غيابًيا، أو بمثابة الوجاهي، وإبطاله، أو تعديله.
وأساس االعرتاض يرجع إىل املبدأ الذي أقرته املادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، والذي نص 
عىل أن "للمحكوم عليه غيابًيا أو بمثابة الوجاهي أن يعرتض عىل احلكم يف ميعاد عرشة أيام، ابتداًءا من اليوم الذي 
ييل تاريخ تبلغه احلكم، وذلك باستدعاء يرفعه إىل املحكمة التي أصدرت احلكم.
وألن الطعن باالعرتاض يف قرار احلكم الغيايب، أو بمثابة الوجاهي-يف بعض احلاالت-يصدر دون سامع دفاع 
املحكوم عليه، ودون أن يديل بأقواله وحججه التي تؤيد دفاعه؛ ألنه من املحتمل لو أن القايض قد استمع إىل دفاع 
املشتكى عليه الختلفت نتيجة احلكم، أعطى املرشع فرصة له إلبداء دفاعه أمام املحكمة نفسها، ألن من شأن ذلك 
لقاعدة عدم جواز احلكم عىل  العدول عن هذا احلكم، حيث إن إعادة حماكمته جمدًدا وجاهًيا إعاماًل  اقتناعها يف 
الشخص إال بعد سامع أقواله، حتقق العدالة من خالل متكينه من تقديم بيناته، وأن يديل بأقواله وحججه، والتي قد 
يكون من شأهنا إلغاء احلكم الغيايب الذي بني عىل سامع أقوال خصم واحد. 
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
لعل من أهم اإلشكاليات التي تطرح يف واقع األمر، ما تعلق منها بإجراءت االعرتاض واجلزاء، املرتتب . 1
عىل عدم حضور املعرتض، وأيًضا إذا تم إقامة الدعوى اجلزائية، وتم تضمينها االدعاء باحلق الشخيص 
"الدعوى املدنية" وبعد صدور قرار حمكمة الصلح تم الطعن باحلكم الصلحي بشقه اجلزائي فقط، دون 
الشق املتعلق باالدعاء باحلق الشخيص ألي سبب من األسباب، بحيث أصبح قرار احلكم بحق املحكوم 
الدرجة  الشخيص  باحلق  الصادر  احلكم  يكتسب  أن  حالة  كذلك  املدين،  بالشق  يتعلق  فيام  قطعًيا  عليه 
القطعية قبل أن يكتسب الشق اجلزائي الدرجة القطعية، فهل جيوز يف هذه احلالة طرح قرار احلكم بشقه 
املدين للتنفيذ، عىل اعتبار أنه اكتسب الدرجة القطعية، وقبل أن يكتسب قرار احلكم يف الشق اجلزائي هذه 
الدرجة، ومدى القول بجواز الطعن بقرار احلكم اجلزائي الغيايب، أو بمثابة الوجاهي من قبل املرضور من 
اجلريمة، يف حال عدم تقديمه الدعاء باحلق الشخيص. 
أو . 2 يمثله يف حال صدر قرار حكم غيايب  ومن اإلشكاليات حالة أال يكون للمحكوم عليه وكيل حمامي 
تقبل من  مل  أهنا  إال  املعذرة  أنه قدم هذه  أو  يقدم معذرة مرشوعة،  إذا مل  الوجاهي خاصة يف حالة  بمثابة 
إن هذه  املعرتض عليه، حيث  قرار احلكم  وتأييد  النتيجة رد االعرتاض شكاًل،  فعندها تكون  املحكمة، 
النتيجة تثري العديد من اإلشكاليات العملية.
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المنهجية: 
منهج دراسة هذا البحث يقوم يف املقام األول عىل املنهج التحلييل، القائم عىل حتليل اآلراء القانونية واالجتهادات 
القضائية املختلفة ونقدها، بغية الوصول إىل توصيف دقيق للمشكلة التي تقوم عليها الدراسة.
ولكل ما سبق ذكره سيتم تقسيم هذا البحث إىل مبحثني عىل النحو اآليت:
املبحث األول: الضوابط املوضوعية للطعن باالعرتاض.
املبحث الثاين: الضوابط الشكلية للطعن باالعرتاض.
المبحث األول: الضوابط الموضوعية للطعن باالعتراض
تعرف طرق الطعن بأهنا وسائل قانونية منحها القانون للخصوم يف الدعوى بمقتضاها، يمكنهم رفع ما أصاهبم 
العادية  الطعن  طرق  من  االعرتاض  ويعد  صاحلهم1،  غري  يف  صدر  قضائي  قرار  أو  حكم  عن  ناشىء  رضر  من 
التي جتيز لكل خصم يف الدعوى، وألي سبب يعتقد أنه يرد عىل القرار املعرتض عليه، سواء أكان السبب راجًعا 
بنظر الطعن إلعادة طرح موضوع  يتقدم باستدعاء للمحكمة املختصة  إىل عيب موضوعي، أم عيب قانوين، أن 
الدعوى الصادر فيها احلكم املطعون فيه، عىل ضوء األسباب التي يبدهيا املعرتض يف اعرتاضه2، وفًقا لقانون حماكم 
الصلح امللغي3، جيوز الطعن باالعرتاض يف األحكام الغيابية فقط، إال أنه بنفاذ قانون حماكم الصلح رقم )23( 
لسنة 2017 أضيفت حالة ثانية بموجب املادة )15/أ( منه وهي: جواز الطعن باالعرتاض إذا صدر احلكم بمثابة 
الوجاهي، سواء أكان صادًرا يف جنحة أو خمالفة من حماكم الصلح4، أو من حمكمة البداية بصفتها حمكمة جنح5، 
إذا توافرت رشوط ذلك، باإلضافة إىل األحكام اجلزائية الغيابية، أو بمثابة الوجاهي الصادرة عن حماكم اجلنايات، 
وكذلك الصادرة من املحاكم اخلاصة التي تطبق قانون حماكم الصلح كمحكمة األحداث.
حممد عبد احلميد مكي، طرق الطعن يف األحكام اجلنائية، ج 1، دار النهضة العربية،2001، ص 12؛ عبد القادر القهوجي، رشح قانون أصول املحاكامت   1
نظريتا  اجلزائية،  املحاكامت  قانون أصول  رشح  السعيد،  كامل  515؛  2002، ص  احلقوقية،  احللبي  منشورات  الثاين،  الكتاب  مقارنة،  اجلزائية-دراسة 
األحكام اجلزائية وطرق الطعن فيها، دار الثقافة للنرش والتوزيع،2001، ص 134، وما بعدها.
السيد حسن البغال، طرق الطعن يف الترشيع اجلنائي، ط 3، مطبعة عامل الكتاب، القاهرة، ص 12؛ مجال مصطفى، رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية،   2
ط 1، 2005، املكتبة القانونية، بغداد، ص 432.
قانون حماكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 واملعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2008.  3
بموجب التعديل الذي أدخله املرشع بإصدار قانون حماكم الصلح اجلديد رقم 23، لسنة 2017، فقد أصبحت حمكمة الصلح ختتص بالنظر يف املخالفات   4
واجلنح، بغض النظر عن العقوبة املقررة للجنحة، وهذا ما نصت عليه املادة )3( من قانون حماكم الصلح اجلديد، واملادة )1/140( من قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية املعدل بالقانون رقم 32، لسنة 2017.
وهناك استثناءات عىل اختصاص حمكمة الصلح بالنظر باجلنح، بغض النظر عن العقوبة املقررة للجنحة، حيث ختتص حمكمة البداية بصفتها حمكمة جنح   5
بنظرها. وأهم هذه االستثناءات:
إذا كانت اجلنحة من اختصاص املحاكم العسكرية، مثل حمكمة الرشطة، واملحكمة العسكرية، وحمكمة الدفاع املدين.أ. 
إذا كان مرتكب اجلنحة حدًثا وكان احلد األقىص للعقوبة يزيد عىل سنتني.ب. 
إذا كانت اجلنحة من اختصاص حمكمة اجلامرك أو حمكمة الرضيبة.ج. 
إذا كانت من اجلنح املتالزمة مع اجلنايات، حيث حتال اجلنح مع اجلنايات إىل حمكمة اجلنايات بموجب قرار اهتام واحد.د. 
إذا وردت هذه اجلنح يف بعض القوانني اخلاصة، مثل قانون الرشكات، وقانون املطبوعات والنرش، وقانون محاية حق املؤلف، وقانون األوراق ه. 
املالية، وقانون املنافسة.
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وتأسيًسا عىل ما تقدم، فإننا سنعرض يف هذا املبحث إىل األحكام التي جيوز الطعن فيها باالعرتاض، بالنظر إىل 
نوع اجلريمة ونوع احلكم الصادر فيها، واألحكام التي ال جيوز فيها الطعن باالعرتاض يف مطلب أول، واخلصوم 
الذين جيوز هلم الطعن باالعرتاض يف مطلب ثاين.
المطلب األول: األحــكام القابلة للطعن باالعتراض بالنظر إلى نــوع الجريمة والحكم الصادر 
فيها
 تنقسم األحكام اجلزائية إىل أحكام وجاهية وأحكام تصدر بمثابة الوجاهي وأحكام غيابية، بغض النظر عن 
نوع اجلريمة التي سيصدر فيها احلكم، سواء أكانت جناية، أو جنحة، أو خمالفة، وتنقسم وفًقا لقابليتها لالعرتاض 
بالنظر إىل نوع اجلريمة واحلكم الصادر فيها كام ييل:
الفرع األول: األحكام التي يجوز الطعن فيها باالعتراض بالنظر إلى نوع الجريمة
 نص املرشع األردين يف قانون العقوبات ويف املادة )55( منه عىل أنه:
"1- تكون اجلريمة جناية أو جنحة أو خمالفة حسبام يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو خمالفة. 2- يعترب 
يف الوصف القانوين احلد األعىل للعقوبة األشد املنصوص عليها قانوًنا".
 -3 املؤبدة  األشغال   -2 اإلعدام   -1" اجلنائية هي  العقوبات  أن  ذاته عىل  القانون  من   )14( املادة  ونص يف 
االعتقال املؤبد 4- االشغال املؤقتة 5- االعتقال املؤقت".
ويف املادة )15( من القانون ذاته نص عىل أن العقوبات اجلنحية هي: "1- احلبس، 2- الغرامة" ويف املادة )16( 
من القانون ذاته نص عىل أن العقوبات التكديرية هي "1- احلبس التكديري، 2- الغرامة"6.
بأصول  واملتعلقة  منه   )184( املادة  ويف  األردين7  اجلزائية  املحاكامت  أصول  قانون  يف  ورد  ما  إىل  وبالرجوع 
املحاكامت يف القضايا اجلنحوية، واملادة )2/212( واملتعلقة بأصول املحاكامت يف القضايا اجلنائية، واملادة )245( 
واملتعلقة بمحاكمة املتهم الفار من وجه العدالة نجد أن املرشع مل حيدد اجلرائم التي جيوز فيها الطعن باالعرتاض، 
بحيث أن حتديدها يعني استثناء غريها، وحيث أن املطلق جيري عىل إطالقه ما مل يرد ما يقيده أما رصاحة أو ضمنًا 
مع  أو خمالفة،  أو جنحة،  اجلرائم، سواء جناية8  كافة  األردين جائز يف  املرشع  وفًقا خلطة  باالعرتاض  الطعن  فإن 
نصوص املواد )16،15،14( من قانون العقوبات، كام نص املرشع األردين يف املواد )21-22( منه عىل ما ييل:  6
املادة )21( "احلبس هو وضع املحكوم عليه يف أحد مراكز اإلصالح والتأهيل املدة املحكوم هبا عليه، وترتاوح بني أسبوع وثالثة سنوات، إال إذا نص 
القانون عىل خالف ذلك".
املادة )22( "الغرامة هي إلزام املحكوم عليه بان يدفع إىل خزينة احلكومة املبلغ املقدر يف احلكم، وترتاوح بني مخسة دنانري ومائتي دينار، إال إذا نص القانون 
عىل خالف ذلك"
نص املرشع األردين يف املادة )19( من قانون حماكم الصلح عىل أنه: "يعمل بأحكام كل من قانون أصول املحاكامت املدنية وأصول املحاكامت اجلزائية فيام   7
مل يرد عليه نص يف هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه".
يستثنى من ذلك األحكام اجلنائية الصادرة عن حمكمة اجلنايات الكربى، حيث ورد نص املادة )13/أ( من قانون اجلنايات الكربى؛ باعتبارها خاضعه   8
للتمييز فقط، دون طلب.
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مراعاة اختالف اإلجراءات يف اجلنايات عنها بالنسبة إىل اجلنح واملخالفات، وسنًدا لنص املادة )15( من قانون 
حماكم الصلح والتي نصت عىل أن: "أ- ال يكون احلكم الصادر غيابًيا أو بمثابة الوجاهي قاباًل لالستئناف، إال أنه 
جيوز االعرتاض عليه خالل مدة عرشة أيام من اليوم التايل للتبليغ...". فإن األحكام الصلحية اجلزائية الصادرة 
عن قايض الصلح يف اجلنح، واملخالفات، غيابًيا أو بمثابة الوجاهي، وسواء تم اختاذ صفة االدعاء باحلق الشخيص 
يف الدعوى أم ال، تكون قابلة لالعرتاض إذا توافرت الرشوط القانونية لذلك، ويكون تقديم االعرتاض إما من 
املحكوم عليه والذي قد يكون املدعى عليه باحلق الشخيص، وقد يكون غريه9، ويستوي أن تكون هذه األحكام 
مامل حيظر  أو غريها،  أم حماكم خاصة، كمحكمة األحداث  باالعرتاض صادرة عن حماكم عادية،  للطعن  القابلة 
القانون اخلاص هبا ذلك.
أمام  الشخيص(  باحلق  املدنية )االدعاء  الدعوى  نظر  اجلزائية يف  املحاكم  تتبعها  التي  باإلجراءات  يتعلق  وفيام 
أنه إذا وجد ادعاء  املادة )149( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية  القضاء اجلزائي فقد بني املرشع األردين يف 
باحلق الشخيص مع القضية اجلزائية فإنه يتوجب إتباع قواعد االثبات اخلاصة به، مما يفهم منه حتاًم أن االستثناء 
املدنية)االدعاء  الدعوى  تطبق عىل  التي  اإلجراءات  باقي  أما  فقط،  باإلثبات  األردين خاص  املرشع  الذي قصده 
باحلق الشخيص( التابعة للدعوى اجلزائية فإنه تطبق عليها اإلجراءات اجلزائية، بام يعني أن القايض يصدر حكمه 
حسب مقتىض احلال؛ إما غيابيًّا، أو بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض عن الشقني اجلزائي أو املدين )االدعاء باحلق 
الشخيص(.
املحاكامت  أصول  قانون  يف  لإلجراءات  املدنية  الدعوى  تبعية  قاعدة  عىل  عدة  نتائج  اجلزائي  الفقه  بني  وقد 
اجلزائية، وليس لإلجراءات املتبعة يف قانون أصول املحاكامت املدنية، ومثال ذلك أنه إذا تغيب املدعى عليه باحلق 
الشخيص عن حضور املحاكمة فإن احلكم الصادر بحقه يعترب بالنسبة إليه حكاًم غيابًيا يقبل منه االعرتاض عليه 
تطبيًقا لإلجراءات املتبعة يف األصول اجلزائية10.
وهذا ما استقرت عليه أحكام حمكمة التمييز األردنية من أن احلكم الصادر يف دعوى احلق الشخيص املقامة تبًعا 
للدعوى اجلزائية خيضع يف قواعد الطعن لذات قواعد الطعن عىل احلكم اجلزائي املنصوص عيلها يف قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية11.
ونحن من جانبنا نتفق مع ما ذهب إليه الفقه اجلزائي واالجتهاد القضائي هبذه املسألة، ذلك أنه باإلضافة إىل 
مل يرد يف القوانني اإلجرائية اجلزائية كقانون حماكم الصلح، أو قانون أصول املحاكامت اجلزائية نصوص جتيز أو متنع املسؤول باملال من تقديم االعرتاض،   9
إال أننا نذهب إىل إعطائه هذا احلق عىل أن يقترص اعرتاضه عىل الشق املدين "التعويض" إذا ما تم اختصامه يف االدعاء باحلق الشخيص سواء من قبل النيابة 
العامة للحكم عليه باملصاريف املستحقة للدولة، أو إذا تم اختصامه من املدعي باحلق الشخيص، ونستند يف رأينا إىل ما جاء يف نص املادة )2/260( من 
قانون أصول املحاكامت اجلزائية والتي نصت عىل أنه: "االستئناف من حق النيابة واملدعي الشخيص واملحكوم عليه واملسؤول باملال".
حسن جوخدار، رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين-دراسة مقارنة، ط 1، 1993، ص 192؛ نمور، أصول اإلجراءات اجلزائية: رشح لقانون   10
أصول املحاكامت اجلزائية، ط 4، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2018، ص 315، وما بعدها؛ السعيد، مرجع سابق، ص 138، وما بعدها.
نقابة  جملة  1993من  الصفحة  عىل  املنشور   ،1995/10/21 تاريخ  مخاسية،  هيئة   ،)1995/471( رقم  اجلزائية  بصفتها  األردنية  التمييز  حمكمة  قرار   11
املحامني، قرار حكم رقم 2019/9031، والقرار الصادر عن حمكمة بداية إربد بصفتها االسئنافية بتاريخ 2019/7/8، والقرار رقم 2019/256، 
الصادر عن حمكمة بداية العقبة بصفتها االسئنافية بتاريخ 2019/5/8، والقرار رقم 2019/1070، الصادر عن حمكمة بداية الكرك بصفتها االسئنافية 
بتاريخ 2019/5/6.
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اعتبارات املنطق القضائي من وحدة اإلجراءات يف الدعوى وعدم خضوعها ألكثر من قانون إجرائي، وذلك منًعا 
حلدوث آثار سلبية حال خضوع الدعوى ألكثر من قانون إجرائي، ألن يف ذلك خضوعها ألكثر من مرجع طعن، 
فمثاًل لو تم إجراء حماكمة املشتكى عليه وجاهًيا اعتبارًيا عن الشقي املدين، وبمثابة الوجاهي عن الشق اجلزائي 
قاباًل  يكون  اجلزائي  احلكم  حني  يف  االعرتاض  وليس  االستئناف،  بطريق  للطعن  قاباًل  يكون  األول  احلكم  فإن 
لالعرتاض، فلو تصورنا أن املحكمة االستئنافية قبلت االستئناف يف حني أن املحكمة الناظرة بدعوى االعرتاض 
ردت االعرتاض، فإن من شأن ذلك وقوع تعارض يف األحكام الصادرة يف الدعوى الواحدة، وهو األمر الذي 
حترص الترشيعات اإلجرائية واألحكام القضائية عىل منع وقوعه12.
الفرع الثاني: األحكام التي يجوز االعتراض عليها بالنظر إلى نوع الحكم
تنقسم األحكام اجلزائية بالنظر إىل حضور أو عدم حضور اخلصوم يف الدعوى إىل حضورية، وبمثابة الوجاهي 
وغيابة، والعربة باعتبار احلكم حضوري، أو مثابة الوجاهي، أو غيايب، هي بحقيقة الواقع ال بام تذكره املحكمة.
فإذا ورد يف قرار احلكم بأنه غيايب أو بمثابة الوجاهي قابل لالعرتاض خطأ ، لكن يف حقيقة الواقع كان حضورًيا، 
الطعن  تنظر  التي  املحكمة  عىل  ويرتتب  باالعرتاض،  بالطعن  عليه  للمحكوم  حًقا  يرتب  ال  اخلطأ  هذا  مثل  فإن 
باالعرتاض أن ترد االعرتاض شكاًل، ألنه وقع عىل قرار غري قابل لالعرتاض، وأن ما ورد يف قرار املحكمة كان 
من قبيل اخلطأ املادي، أما إذا كان العكس بأن تم وصف احلكم باخلطأ بأنه حضوري إال أنه يف حقيقة الواقع كان 
غيابًيا أو بمثابة الوجاهي قابل لالعرتاض، فإن مثل هذا اخلطأ ال يسلب املحكوم عليه حقه بالطعن باالعرتاض13.
العربة بوصف   ..." بأنه:  التمييز، حيث قضت  بقرارات حمكمة  القضائي ممثاًل  استقر عليه االجتهاد  ما  وهذا 
احلكم وجاهًيا أو بمثابة الوجاهي أو غيايب هو حسبام يشري واقع املحرض، وليس كام يرد خطأ يف قرار احلكم، إذ 
أن الوصف الذي جيب أن يسبغ عىل احلكم هو الوصف احلقيقي، فاخلطأ ال يكرس مراكز قانونية للمتداعني"14.
فإن  اجلزائية  املحاكامت  أصول  قانون  من   )189-184( من  املواد  ملقتضيات  ووفًقا  تقدم،  ما  عىل  وتأسيًسا 
القوانني  يف  نص  يرد  مل  ما  االعرتاض،  بطريق  للطعن  قابلة  واملخالفات  واجلنح  اجلنايات  يف  الصادرة  األحكام 
184 ما مفاده: أن للمحكوم عليه غيابًيا أو بمثابة الوجاهي أن  اخلاصة عىل غري ذلك، حيث ورد يف نص املادة 
يعرتض عىل احلكم الصادر بحقه باستدعاء يقدمه إىل املحكمة التي أصدرت احلكم، مما يفهم منه أن االعرتاض 
جائز إذا ما صدر قرار احلكم غيابًيا أو بمثابة الوجاهي، سواء يف جناية أو جنحة أو خمالفة15.
رأي املكتب الفني ملحكمة التمييز األردنية يف كتابة رقم د/2019/17/1، تاريخ 2019/1/15.  12
قرار حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية رقم 1991/219 تاريخ 1991/10/16، وانظر قرار حمكمة التمييز األردنية رقم 2003/119 )هيئة عامة( تاريخ   13
2003/12/23، منشورات قسطاس، وقرار حمكمة استئناف عامن رقم 2016/70 تاريخ 2016/1/20 وقرر حمكمة التمييز رقم 2018/88 تاريخ 
.2018/1/22
قرار حكم متييز جزاء رقم 2017/1081، تاريخ 2017/5/16.  14
انظر أيًضا: قرار حمكمة التمييز األردنية )جزاء( رقم 2010/821 "هيئة مخاسية" تاريخ 2010/9/14 حيث جاء فيه: "استقر قضاء حمكمة التمييز عىل   15
أن املرشع قد استحدث املادة )212( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية بحيث أجاز إجراء حماكمة املتهم أمام حمكمة اجلنايات عىل صور ثالث: احلالة 
األوىل: احلكم الغيايب القابل إلعادة املحاكمة، وهي حالة إال يقبض عىل املتهم، وال يتم التحقيق معه من قبل املدعي العام، واملبحوث عنها يف املادتني 243 
و245 من األصول اجلزائية.
احلالة الثانية: احلكم الغيايب القابل لالعرتاض، وهي احلالة التي يقبض فيها عىل املتهم والتحقيق معه من قبل املدعي العام ويبلغ موعد اجللسة وال حيرض 
املحاكمة وفق مقتضيات املواد من )184-189( من األصول اجلزائية. 
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وبناء عىل ذلك، وطبًقا ملنطوق نص املادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية واملادة )15( من قانون 
حماكم الصلح، فإن احلكم الذي جيوز الطعن به يف االعرتاض جيب أن يتوافر فيه رشطان: أن يصدر غيابًيا أو بمثابة 
الوجاهي، وأن يكون صادًرا يف جناية أو جنحة أو خمالفة.
أواًل: أن يكون احلكم غيابًيا أو بمثابة الوجاهي
تنقسم األحكام من حيث حضور اخلصوم جللسات املرافعة إىل ثالثة أنواع: أحكام حضورية، وأحكام بمثابة 
الوجاهي، وأحكام غيابية16 واستناًدا إىل التعديالت التي طرأت عىل الترشيعات اإلجرائية اجلزائية، والتي اشتملت 
الغيايب،  احلكم  فإن  الصلح،  حماكم  قانون  أو  اجلزائية،  املحاكامت  أصول  قانون  يف  سواء  مستحدثة،  أحكام  عىل 
مل  إذا  باحلكم  الطعن  األردين، حيث جيوز  املرشع  وفًقا خلطة  القابالن لالعرتاض،  الوجاهي، مها  بمثابة  واحلكم 
حيرض للمحكمة املشتكى عليه يف اليوم والساعة املعينني يف مذكرة الدعوى املبلغة له حسب األصول، أو أنه حرض 
ثم غاب بعد ذلك17، وحضور املعرتض إما أن يكون بنفسه، أو من خالل وكيل عنه من املحاميني حلضور املحاكمة 
بداًل عنه يف احلاالت التي جييز فيها القانون ذلك، وهذا ما نصت عليه املادة )168( من قانون أصول املحاكامت 
اجلزائية18، كام أن القاعدة العامة أن حيرض أحد أعضاء النيابة العامة جلسات املحاكمة أمام املحاكم اجلنائية، وأمام 
بنظرها،  املختصة  البداية هي  بأن حمكمة  اخلاصة  القوانني  التي نصت  اجلنح  بعض  تنظر يف  عندما  البداية  حمكمة 
العامة تعترب جزءا من تشكيل املحكمة، وبالتايل ال يتصور عدم حضورها حتت طائلة بطالن تشكيل  النيابة  ألن 
املحكمة، وما اختذته من إجراءات، وما صدر عنها من أحكام، إال إذا نص القانون عىل غري ذلك وفًقا للامدة )167( 
من قانون أصول املحاكامت اجلزائية19.
وهناك حاالت مل جيز القانون الطعن فيها باالعرتاض، عىل الرغم من صدور احلكم اجلزائي غيابًيا فيها، وهذه 
احلاالت هي:
  احلالة الثالثة: احلكم بمثابة الوجاهي، وهي حالة يتم فيها القبض عىل املتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات املحاكمة ومن ثم تغيبه بعد 
2007/538، و2007/1084،  استئناًفا ومتييًزا، حسب مقتضيات احلالة"، متييز جزاء رقم  للطعن  قابل  ذلك وصدور احلكم يف غيابه، وهذا احلكم 
و2007/1095، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن املتهَمني قد تم القبض عليهام والتحقيق معهام من قبل مدعي عام غرب عامن، وُبّلغا موعد 
اجللسة أمام حمكمة جنايات غرب عامن، ومل حيرضا؛ فقررت املحكمة إجراء حماكمتهام غيابيًّا، وأصدرت قرارها بالدعوى بحق املتهَمني املذكوَرين، وعليه 
الطعن استئناًفا؛ مما كان  يقبل  املواد )184-189( من األصول اجلزائية، وال  قاباًل لالعرتاض وفق مقتضيات  يكون هذا احلكم بحق املطعون ضدمها 
يتوجب معه عىل حمكمة استئناف عامن أن ترد الطعن شكاًل. مع مالحظة أن احلكم بالنسبة إىل احلالة الثالثة قد تغري يف التعديالت األخرية التي جرت عىل 
قانوين أصول املحاكامت اجلزائية، املادة )184( منه، وقانون حماكم الصلح املادة )15( منه، فقد أصبح احلكم بمثابة الوجاهي، قاباًل للطعن باالعرتاض. 
تتفق األحكام الصادرة يف املسائل اجلزائية واملدنية إذا كانت حضورية، أما غري ذلك؛ فإذا حرض إحدى اجللسات ثم غاب بعد ذلك، يعترب قرار احلكم يف   16
اجلزائي بمثابة الوجاهي، وهي ذات التسمية التي تطلق عىل احلكم الغيايب إذا صدر من املحكمة املدنية، املادة )9(، من قانون حماكم الصلح األردين.
نصت املادة )169( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية عىل أنه "إذا مل حيرض الظننُي إىل املحكمة يف اليوم والساعة املعيَّننَي يف مذكرة الدعوى املبلغة له   17
حسب األصول؛ للمحكمة أن حتاكمة غيابيًّا، ولو كان مكفواًل، وهلا يف مثل هذه احلالة األخرية أن تصدر مذكرة قبض بحقه".
نصت املادة )168( عىل أنه: "-1 باستثناء جلسة تالوة التهمة عىل املشتكى عليه، وسؤاله عنها، واجللسة املخصصة إلعطاء إفادته الدفاعية، جيوز للمشتكى   18
عليه يف دعاوى اجلنح أن ينيب عنه وكيال من املحامني، حلضور املحاكمة، بداًل عنه، ما مل تقرر املحكمة أن حضوره بالذات رضوري؛ لتحقيق العدالة. 
ا، يسوغ له يف الدعوى اجلنحية أن ينيب عنه وكياًل من املحامني، ما مل تقرر  -2 عىل الرغم مما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة، إذا كان الظنني شخًصا معنويًّ
املحكمة حضور ممثله بالذات".
نصت املادة )167( عىل أنه: "يف املحاكامت التي جتري أمام قايض الصلح، وغريها التي ال يفرض القانون متثيل النيابة فيها، جيوز للشاكي أو وكيله حضور   19
املحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها، بام يف ذلك استجواب الشهود، ومناقشة الدفاع، وطلب إجراء اخلرب".
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األحكام الغيابية الصادرة من حمكمة اجلنايات الكربى:. 1
هذه األحكام ختضع لنظام خاص، حيث إهنا تسقط أًيا كانت العقوبة املحكوم هبا بمجرد القبض عىل املتهم أو 
"إذا سلم املتهم الغائب  تسليمه لنفسه، وهذا ما نص عليه قانون أصول املحاكامت اجلزائية يف املادة )254( أنه: 
نفسه إىل املحكمة، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة املحكوم هبا بالتقادم، فيعترب احلكم وسائر املعامالت اجلارية 
اعتباًرا من صدور مذكرة إلقاء القبض، أو قرار اإلمهال ملغاة حكاًم، بعد عرضه عىل املدعي العام، وتعاد املحاكمة 
"أ- مع مراعاة أحكام  أنه:  الكربى20  قانون حمكمة اجلنايات  املادة )13( من  العادية". كام جاء يف  وفًقا لألصول 
الفقرتني )ب( و)ج( من هذه املادة تكون قرارات املحكمة قابلة للطعن لدى حمكمة التمييز خالل مخسة عرش يوًما 
من تاريخ تفهمها إذا كانت وجاهية، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام، واملحكوم 
عليه، واملسؤول باملال واملدعي الشخيص".
والفرق واضح بني احلكم الغيايب الصادر عن حمكمة اجلنايات الكربى من جهة، واحلكم الغيايب الصادر عن 
حمكمة البداية بصفتها حمكمة جنايات، واحلكم الغيايب الصادر يف اجلنح واملخالفات من جهة أخرى، ففي األوىل: 
يعترب احلكم هتديدي كأن مل يكن بمجرد القبض عىل املتهم أو تسليمه لنفسه، ويعاد النظر يف الدعوى أمام املحكمة 
ذاهتا، مع مراعاة أحكام املادة )2/212( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية إذا صدر احلكم بمثابة الوجاهي أمام 
حمكمة البداية بصفتها حمكمة جنايات، حيث إنه يكون قاباًل لالستئناف ضمن املواعيد املحددة لذلك، أما احلكم 
الغيايب الصادر يف الثانية فيكون قاباًل لالعرتاض إذا توافرت الرشوط القانونية لذلك، فإذا مل يعرتض املحكوم عليه 
غيابًيا، أو بمثابة الوجاهي، أي أنه فوت مواعيد الطعن، فإن احلكم يصبح قطعًيا بحقه بحيث أن احلكم يكون قاباًل 
للتنفيذ. 
احلكم الغيايب الصادر يف حالة غياب املعرض: . 2
مل جيز املرّشع الطعن باالعرتاض يف احلكم اجلزائي الصادر غيابًيا يف املعارضة، وهذا ما نص عليه قانون حماكم 
الصلح يف الفقرة )هـ( من املادة )15( حيث نصت عىل أن: "يكون احلكم الصادر نتيجة االعرتاض قاباًل لالستئناف 
خالل عرشة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان احلكم قد قىض برد االعرتاض شكاًل فيعترب استئنافه شاماًل للحكم 
املعرتض عليه". 
األحكام اجلزائية احلضورية أو الوجاهية:. 3
ال يقبل احلكم الصادر حضورًيا الطعن باالعرتاض أًيا كانت اجلريمة التي صدر فيها، أو املحكمة التي أصدرته، 
حتى لو تم وصف احلكم خطأ بأنه غيًبا أو بمثابة الوجاهي، ألن العربة كام بينَّا سابًقا هي بحقيقة الواقع يف الدعوى، 
عن  املحامني  من  وكيل  حضور  أجاز  املرّشع  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  احلكم،  قرار  يف  املحكمة  تذكره  بام  ال 
املشتكى عليه جلسات املحاكمة بداًل عنه ما مل تقرر املحكمة أن حرضوه بالذات رضوري لتحقيق العدالة21.
قانون حمكمة اجلنايات الكربى رقم )19(، لسنة )1986(، واملعدل بالقانون رقم )24(، لسنة 2017، واملنشور عىل الصفحة )4620( من عدد اجلريدة   20
الرسمية رقم )5474(، بتاريخ 2017/8/1.
املادة )168( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين.  21
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األحكام الصادرة عن حمكمة التمييز:. 4
ال تعترب حمكمة التمييز مرحلة من مراحل التقايض، فهي حمكمة قانون ال حمكمة موضوع، وحتى يف احلاالت 
التي حيق هلا الفصل يف املوضوع، كام يف حاالت الطعن أمامها للمرة الثانية، أو يف احلاالت التي نص قانون بعض 
املحاكم أن أحكامها متييز فقط، كقانون حمكمة اجلنايات الكربى، وقانون حمكمة أمن الدولة، فإن هذه األحكام 
الصادرة عنها ال جيوز الطعن فيها باالعرتاض، حتى لو صدرت يف املوضوع؛ ألن ذلك يأيت عىل خالف القياس، 
والذي جيب أن يفرس تفسرًيا ضيًقا فيام ورد عليه النص وال يتعداه إىل احلاالت األخرى، حيث أن نظرها ألحكام 
هذه املحاكم موضوًعا ال جيعل منها حمكمة أساس، وال ينقل إليها حق النظر يف كل طلب يقدم إىل حمكمة املوضوع، 
بل تبقى تلك املحاكم صاحبة االختصاص بالنظر فيه22.
األحكام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة:. 5
حيث نصَّ قانون حمكمة أمن الدولة عىل أن األحكام الصادرة عن هذه املحكمة تعترب قابلة للتمييز سواء صدر 
قرار احلكم حضورًيا )وجاهي( أو بمثابة الوجاهي أو غيايب23.
األحكام التحضريية والتمهيدية قبل الفصل يف موضوع النزاع: . 6
القرارات التي تصدر يف غيبة اخلصوم إال أهنا ليست فاصلة يف املوضوع، فال جيوز الطعن  وهي األحكام أو 
هبا باالعرتاض استقالاًل، وإنام يكون لصاحب املصلحة الطعن هبا بعد فصل القضية موضوًعا، والطعن باحلكم 
الصادر يف موضوع النزاع24. 
ثانًيا: أن يكون احلكم الغيايب صادًرا يف جناية أو جنحة أو خمالفة
اشرتط املرّشع لقبول االعرتاض عىل احلكم الغيايب، أو احلكم بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض أن يكون هذا 
احلكم صادًرا يف جناية25 أو جنحه أو خمالفة، حيث نص املرشع األردين يف املادة )184( من قانون أصول املحاكامت 
اجلزائية عىل أن: "للمحكوم عليه غيابًيا أن يعرتض عىل احلكم يف ميعاد عرشة أيام، ابتداًء من اليوم الذي ييل تاريخ 
تبلغه احلكم، وذلك باستدعاء يرفعه إىل املحكمة التي أصدرت احلكم"، وأيًضا يف املادة )15/أ( من قانون حماكم 
الصلح عىل أن: "أ- ال يكون احلكم الصادر غيابًيا أو بمثابة الوجاهي قاباًل لالستئناف، إال أنه جيوز االعرتاض عليه 
خالل مدة عرشة أيام من اليوم التايل للتبليغ". 
أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، ج 1، رقم 538، دار النهضة العربية، ص 787.  22
املادة )9( من قانون حمكمة أمن الدولة حيث نصت عىل: "أ- تصدر حمكمة أمن الدولة أحكامها باإلمجاع أو بأغلبية اآلراء. ب- 1- مع مراعاة أحكام   23
الفقرة )ج( من هذه املادة تكون أحكام حمكمة أمن الدولة يف اجلنايات قابلة للطعن لدى حمكمة التمييز خالل ثالثني يوًما من تاريخ تفهيمها إذا كانت 
وجاهية، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام واملحكوم عليه. 2 - تكون أحكام حمكمة أمن الدولة يف اجلنح قابلة للطعن لدى 
حمكمة التمييز خالل مخسة عرش يوًما من تاريخ صدورها إن كانت وجاهية وتاريخ تبليغها إن كانت غيابية، أو بحكم الوجاهي، وترسي هذه األحكام عىل 
األفعال املقرتفة بعد نفاذ أحكام هذا القانون".
حسن صادق املرصفاوي، أصول اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص 713؛ نبيل مدحت سامل، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط 6،   24
دار الثقافة اجلامعية، 1992، ص 578.
مع مراعاة أحكام املادة )13/أ(، من قانون حمكمة اجلنايات الكربى رقم )19(، لسنة 1986.  25
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وبالتدقيق يف املادتني السابقني نجد: أن املرشع األردين أجاز الطعن باالعرتاض سواء يف اجلنايات أو اجلنح أو 
املخالفات، وبغض النظر عن املحكمة التي صدر قرار احلكم الغيايب منها، سواء أكانت حمكمة الصلح أم حمكمة 
البداية، بصفتها حمكمة جنح يف احلاالت التي نصت فيها القوانني اخلاصة عىل أن تنظر هذه اجلنح لدى حمكمة البداية، 
أو بصفتها "حمكمة البداية" حمكمة جنايات صغرى، مع مراعاة أحكام املادة )1/189( من قانون أصول املحاكامت 
اجلزائية، والتي نصت أنه: "ال يقبل احلكم الغيايب الصادر بمثابة الوجاهي االعرتاض، وإنام يسوغ استئنافه وفًقا 
لألصول املبينة فيام بعد"، حيث يمكن القول إن املقصود باحلكم الغيايب الصادر بمثابة الوجاهي املنصوص عليه يف 
املادة )1/189( أن املشتكى عليه حرض بعض جلسات املحاكمة وغاب عن جلسة احلكم، لذا يكون احلكم قاباًل 
لالستئناف، ويظهر الفرق هنا بني هذه اإلجراءات وإجراءات قايض الصلح، والتي يكون بموجبها احلكم الصادر 
بمثابة الوجاهي عن قايض صلح اجلزاء قاباًل لالعرتاض، بخالف ما عليه احلال وفًقا لنص املادة )1/189( من 
قانون أصول املحاكامت اجلزائية، حيث يكون احلكم قاباًل لالستئناف، مع اإلشارة إىل أن نص املادة )1/189(، 
تم  بموجبه  2017 والذي  لسنة  اجلزائية  املحاكامت  لقانون أصول  املعدل  القانون  تعديل بموجب  يطرأ عليها  مل 
تعديل نص املادة )1/184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، ليكون احلكم الغيايب، واحلكم بمثابة الوجاهي 
قاباًل لالعرتاض، مما يعني أن املرشع سهى عن تعديل املادة )1/189( والذي بسببه ظهر هذا التعارض الذي يعد 
خروجا عىل ما جاء يف خطة املرشع األردين يف املادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وقانون حماكم 
الصلح، التي بينت ما هو احلكم القابل لالعرتاض، إال إذا كان املقصود بعبارة احلكم الغيايب التي جاءت يف املادة 
)189( احلكم الصادر يف الدعوى االعرتاضية، برد االعرتاض شكاًل لعدم حضور املعرتض اجللسة األوىل26.
بطالن  لنظام  خيضع  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  من  جناية  يف  باإلدانة  الصادر  الغيايب  احلكم  إن  نقول  أن  بقي 
األحكام الغيابية يف اجلنايات بمجرد حضور املتهم )املحكوم عليه(، أو القبض عليه، وبالتايل ال جتوز فيه املعارضة، 
اجلناية  الدعوى بوصف  فإذا رفعت  املحكوم هبا،  العقوبة  الدعوى، وليس  به  الذي رفعت  للوصف  العربة  وأن 
خضع احلكم الغيايب الصادر فيها للنظام اخلاص ببطالن األحكام اجلنائية الغيابية، أي يسقط بالقبض عىل املحكوم 
عليه، أو بحضوره )تسليم نفسه(، وتعاد املحاكمة من جديد، أما إذا رفعت حتت وصف اجلنحة فإن احلكم الغيايب 
قانون  اجلزائية، و)15( من  املحاكامت  قانون أصول  )184( من  للمواد  باالعرتاض  للطعن  فيها خيضع  الصادر 
حماكم الصلح. 
لذا فإن حمل االعتبار يف نطاق تقرير طرق الطعن اجلائزة يف احلكم هو الوصف الذي أقيمت به الدعوى دون 
غريه، بحيث ال يكون ماثاًل أمام املحكوم عليه وأطراف الدعوى سوى هذا الوصف، والذي ينبغي أن يتحكم 
يف إجراءات الدعوى بوجه عام، حتى يتدخل وصف آخر جديد بحكم حائز حجية اليشء املقيض به، أما وصف 
احلكم الصادر من حمكمة االستئناف العادية، أو من املحكمة االبتدائية، بصفتها حمكمة استئناف، يكون بعد استنفاذ املشتكى عليه ملرحلة االعرتاض؛ أي   26
يكون احلكم قد صدر غيابًيا، أو بمثابة الوجاهي أمام حمكمة الدرجة األوىل )الصلح أو االبتدائية( وتم االعرتاض عليه، وبالنسبة لقانون حماكم الصلح، 
املادة )264( من  املادة )19( منه إىل قانون أصول املحاكامت اجلزائية فيام مل يرد عليه نص يف قانون حماكم الصلح، وبالرجوع إىل  فقد أحال املرشع يف 
األصول اجلزائية، ينظر االستئناف تدقيًقا إذا كان احلكم صادًرا من املحاكم االبتدائية، إال إذا رأت املحكمة إجراء املحاكمة مرافعة أو طلب املحكوم عليه 
ذلك، ووافقت عىل الطلب، أو طلب النائب العام ذلك. وإذا نظرت املحكمة باالستئناف تدقيًقا يكون االمر ملحكمة االستئناف من خالل أعامل رقابتها 
عىل صحة اإلجراءات، وتطبيق القانون؛ إما برد االستئناف، أو بقبوله وفسخ قرار احلكم، وكذلك احلال بالنسبة إىل نظر االستئناف مرافعة.
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الواقعة احلقيقي يف تقدير القانون املوضوعي خالل إجراءات املحاكمة فهو أمر ال زال غري واضح، وكثريا ما تتباين 
فيه اآلراء عند الرجوع إىل سبب تغيري الوصف، أو احلكم، ابتدائًيا أو غيابًيا بعقوبة اجلنحة27. 
المطلب الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن باالعتراض
طبًقا للامدة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية فإنه حيق للمحكوم عليه، واملدعى عليه باحلق الشخيص 
غيابًيا أو بمثابة الوجاهي، االعرتاض عىل احلكم الصادر بحقه، مما يعني استبعاد باقي اخلصوم يف الدعوى اجلزائية 
تشكيل  من  جزء  العامة  النيابة  أن  واألصل  الشخيص28،  باحلق  واملدعي  العامة،  كالنيابة  باالعرتاض،  احلق  من 
املحاكم اجلزائية، فيجب أن حيرض أحد أعضاء النيابة العامة جلسات املحاكمة، وإذا مل حيرض فإن تشكيل املحكمة 
ُيعد باطاًل، ويبطل تبًعا لذلك ما يتخذ من إجراءات، وما يصدر من أحكام29، وذلك بالنسبة لتشكيل حمكمة البداية 
بصفتها حمكمة جنايات صغرى، وباختصاصها بالنظر يف جنح البداية املختصة هبا هذه املحكمة نوعًيا، وهذا ما 
بالنسبة  أما  ذاته،  القانون  )204( من  واملادة  اجلزائية،  املحاكامت  قانون أصول  )3/166( من  املادة  نصت عليه 
املادة  عليه  نصت  ما  وهذا  وكيله،  أو  املشتكي  فيها  العامة  النيابة  يمثل  الذي  فإن  الصلح  حمكمة  أمام  للمحاكمة 
)1/167( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية. 
 مما يعني أن احلكم الصادر يف الدعوى اجلزائية التي تعترب النيابة العامة طرًفا فيها، وفًقا ألحكام قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية، وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي، ال يمكن أن يعترب حكاًم غيابًيا، وال جيوز هلا بالتايل الطعن 
فيه باالعرتاض30، وذلك ألهنا دائاَم حضورية بالنسبة هلا. 
بالطعن  احلق  الشخيص  باحلق  املدعي  إعطاء  جواز  عدم  عىل  األردين  القضاء  لدى  العميل  التطبيق  استقر  وقد 
املحكمة اجلزائية  أمام  تنظر  الدعوى اجلزائية، وأهنا  املدنية تدور وجوًدا وعدًما مع  الدعوى  أن  باالعرتاض، ذلك 
استثناًءا من القواعد العامة، لذا فإن منطق األمور أن ال يرتتب عىل هذا االستثناء تأخري يف الفصل يف الدعاوى اجلزائية، 
سيام وأن تغيب املدعي باحلق الشخيص عن جلسات املحاكمة يعد قرينة عىل رغبته يف إطالة أمد التقايض، خاصة وأنه 
يستطيع أن يوكل حمامي حلضور اجللسات ومتابعة نظرها31، وأن عدم تعيني حمام وكياًل عنه يعترب ترًكا لدعواه. 
سامل، مرجع سابق، ص 508؛ رؤوف عبيد، املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية، ج 1، ط 2، دار الفكر العريب، ص 115؛ السعيد، مرجع   27
سابق، ص 140، وما بعدها.
انظر املواد )398، 399( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي، والتي ال جتيز املعارضة إال من املتهم أو املسؤول عن احلقوق املدنية، وال تقبل بذات   28
الوقت من املدعي باحلقوق املدنية.
املادة )1/7( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين.  29
فوزية عبد الستار، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، 1986، رقم 598، ص 687، وقد ورد النص عىل ذلك يف قانون اإلجراءات   30
اجلنائية املرصي يف املادة )369( بقوهلا "جيب أن حيرض أحد اعضاء النيابة العامة جلسات املحاكم اجلنائية، وعىل املحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل يف 
طلباته(.
قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية رقم 2019/4234، تاريخ 2020/2/26، والقرار رقم 2019/4235، حمكمة التمييز األردنية، بصفتها   31
اجلزائية، تاريخ 2020/2/26، والقرار رقم 2019/3625، حمكمة التمييز األردنية، بصفتها اجلزائية، تاريخ 2020/2/19. وانظر، باملعنى ذاته، ما 
استقر عليه االجتهاد الفقهي املرصي لدى: رؤوف عبيد مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املرصي، ط 17، دار اجليل للطباعة، 1989، ص 876؛ 
رسور، مرجع سابق، ص 898؛ عبد الرؤوف مهدي، رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، 2003، ص 1456.
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وقد تنبه املرّشع املرصي لذلك، حيث جاء نص املادة )309( من قانون اإلجراءات عىل أنه: "إذا رأت املحكمة-
اجلنائية-أن الفصل يف التعويضات يستلزم إجراء حتقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل يف الدعوى اجلنائية، فعندئذ 
حتيل املحكمة الدعوى املدنية إىل املحكمة املختصة )أي املحكمة املدنية( بال مرصوفات"، وال يوجد ما يقابل هذا 
النص، ال يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وال قانون حماكم الصلح. 
حماكم  قانون  من  و)15/أ(  اجلزائية  املحاكامت  أصول  قانون  من   )184( املادتني  يف  األردين  املرّشع  بني  وقد 
إذا  بحقه،  الصادر  احلكم  يف  باالعرتاض  يطعن  أن  الوجاهي  بمثابة  أو  غيابًيا  عليه  للمحكوم  جيوز  أنه  الصلح32 
بطبيعة  وله  مًعا،  واملدنية  اجلزائية  الدعوتني:  الصادر يف  احلكم  يطعن يف  أن  وله  بياهنا،  السابق  الرشوط  توافرت 
احلال أن يعرتض فقط عىل احلكم الصادر يف الدعوى اجلزائية، أو احلكم الصادر يف الدعوى املدنية، دون اجلزائية، 
إذا توافرت رشوط ذلك، كام يف حالة سقوط الشق اجلزائي بالعفو العام، فإن له أن يطعن باالعرتاض؛ ألن الشق 
املدين يدور وجوًدا وعدًما مع الشق اجلزائي، كام أن االدعاء باحلق الشخيص )الدعوى املدنية( املقامة تبًعا للدعوى 
اجلزائية ختضع لطرق الطعن اجلزائية ذاهتا، فإذا قدم االعرتاض يف احلكم الصادر يف الدعوى اجلزائية فقط، فليس 
للمدعي باحلق الشخيص أن حيرض جلسات الدعوى االعرتاضية؛ ألن ما يبحث فيها هو فقط الدعوى اجلزائية 
دون املدنية، ووفًقا خلطة املرشع األردين هذا يكون يف حالة ما إن كانت النيابة العامة هي التي متثل الشق اجلزائي، 
أما إذا كان املشتكي هو من يمثل النيابة العامة طبًقا لنص املادة )167( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية33 فإنه 
يف هذه احلالة قد جيمع بني صفتي املشتكي واملدعي باحلق الشخيص، ففي هذه احلالة إذا ما صدر حكم غيايب، فإن 
حضوره رضوري لكي يبدي طلباته، ويدافع عن حقوقه املحكوم هبا غيابًيا، أو بمثابة الوجاهي، حيث إنه خصم 
يف الدعوى املدنية 34. 
اقرتن احلكم اجلزائي  إذا  فيام  العملية،  الناحية  قانونية من  الصدد، ويثري إشكالية  يثور يف هذا  الذي  والسؤال 
املتعلق  الشق  دون  فقط،  اجلزائي  بشقه  الطعن  وتم  الشخيص،  باحلق  باالدعاء  اجلزاء  صلح  حمكمة  من  الصادر 
باالدعاء باحلق الشخيص، الذي تم تبليغه حسب األصول ومل يطعن به، واكتسب الدرجة القطعية، أو أن احلكم 
بشقه الصادر باحلق الشخيص، اكتسب الدرجة القطعية قبل أن متيض مدة الطعن املقررة للنائب العام، وهي: ستون 
يوًما حتى يكتسب الشق اجلزائي الدرجة القطعية، فهل جيوز يف هذه احلالة طرح قرار احلكم بشقه احلقوقي للتنفيذ 
عىل اعتبار أنه اكتسب الدرجة القطعية، وقبل أن يكتسب قرار احلكم يف الشق اجلزائي هذه الدرجة، وهذا التساؤل 
سنجيب عنه وفق منهج القضاء األردين، وما جرى عليه اجتهاد فقهاء القانون اجلزائي. 
أواًل: موقف القضاء األردين 
كان منهج حمكمة االستئناف متناقًضا يف هذا األمر، ففي حني جتدها ربطت تنفيذ الشق املتعلق باالدعاء باحلق 
الشخيص حتى يتم الفصل يف الشق اجلزائي، وأقرت بوجوب وقف إجراءات التنفيذ عىل الشق املدين الذي يدور 
نص املادة )184(، أصول جزائية، ونص املادة )15/أ(، من قانون حماكم الصلح.  32
نص املادة )1/167(، من قانون حماكم الصلح.  33
مصطفى حممود، مرجع سابق، ص 542.   34
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وجوًدا وعدًما مع الشق اجلزائي، حتى يتم الفصل يف الشق اجلزائي بقرار قطعي، نجدها يف حني آخر مل تعلق تنفيذ 
الشق املدين حتى يصدر قرار قطعي يف الشق اجلزائي، والذي أقرت فيه بوجوب املثابرة عىل التنفيذ، عىل اعتبار أن 
الطعن وقع فقط عىل الشق اجلزائي35. 
أما يف حالة تعدد اخلصوم يف الدعوى، وصدور احلكم حضورًيا بالنسبة لبعضهم، وغيابًيا أو بمثابة الوجاهي 
بالنسبة للبعض اآلخر، فإن الطعن باالعرتاض ال يقبل إال ممن كان احلكم غيابًيا أو بمثابة الوجاهي بحقه، أما من 
كان احلكم حضورًيا يف مواجهته فال جيوز له تقديم الطعن باالعرتاض هبذا احلكم، وعليه فإذا تقدم باالعرتاض 
من يملكه قانوًنا ووفًقا لإلجراءات، وتم قبول اعرتاضه شكاًل، وإلغاء احلكم أو تعديله موضوًعا، فال ينرصف 
ذلك إال ملن جاز له تقديم االعرتاض دون اآلخر، طبًقا لقاعدة: األمر النسبي لألحكام والطعن فيها، ومثل هذه 
القاعدة ال تثري أي إشكال بالنسبة لتعدد املشتكى عليهم يف الدعوى اجلزائية، إنام اإلشكال يثور يف إثر هذا الطعن 
عىل املدعى عليه باحلق الشخيص، إذا كان هذا الطعن تم تقديمه من املحكوم عليه، وقد خلص الفقه اجلنائي هذا 
اخلالف عىل النحو التايل36:
ثانًيا: موقف الفقه اجلزائي 
إذا صدر احلكم غيابًيا أو بمثابة الوجاهي، قابل لالعرتاض عىل املحكوم عليه -وفًقا خلطة املرشع األردين-
باإلدانة وإلزامه باالدعاء باحلق الشخيص )التعويض املدين(، ثم تقدم املحكوم عليه باالعرتاض عىل الشق اجلزائي 
فقط، دون االدعاء باحلق الشخيص، حيث مل يتقدم باالعرتاض عىل احلكم بالتعويض الصادر، وترتب عىل ذلك 
فوات مواعيد الطعن باالعرتاض، مكتفًيا باالعرتاض الذي تقدم به عن الشق اجلزائي، وحكم له بنتيجة املحاكمة 
االعرتاضية عىل الشق اجلزائي بالرباءة، فإن مؤدى ذلك عدم إلزامه باالدعاء باحلق الشخيص حيث يثور السؤال 
التايل: 
إذا احتدت صفتي املدعى عليه واملحكوم عليه بشخص واحد، فهل يستفيد املدعى عليه باحلق الشخيص من 
عىل  بناء  بالتعويض  الصادر  احلكم  إلغاء  ويتم  االعرتاضية،  باملحاكمة  اجلزائي  الشق  يف  بالرباءة،  الصادر  احلكم 
االعرتاض املقدم من املحكوم عليه فقط، لقد تنازع الفقه اجلنائي أكثر من رأي يف ذلك كام ييل: 
اجلزائي( دون  )الشق  املحكوم عليه وحده  املقدم من  الطعن جتعل االعرتاض  نسبية  قاعدة  أن  األول:  الرأي 
املدعى عليه باحلق الشخيص قارصة عليه، وتبًعا لذلك ليس للمدعى عليه باحلق الشخيص أن يستفيد من االعرتاض 
انظر يف االجتاه األول قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية، رقم2009/5 تاريخ 2009/1/26، وقرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية،   35
رقم 2000/188، تاريخ 2000/4/10، وقرار حكم استئناف عامن رقم 2005/4877، الصادر بتاريخ 2005/9/27. ويف االجتاه الثاين، انظر: 
قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية، رقم 1983/145، تاريخ 1984/1/1، وقرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية، رقم 1972/124، 
"الطعن  2006/3/13، وانظر باملعنى ذاته: ثائر سعود العدوان،  2006/1572، الصادر بتاريخ  1971/1/1، وقرار حمكمة االستئناف رقم  تاريخ 
يف األحكام اجلزائية وفًقا للقانون املعدل لقانون حماكم الصلح رقم 30 لسنة 2008"، جملة دراسات علوم الرشيعة والقانون، م 41، ع 2، 2014، ص 
.1281
 ،2008/868 2012/2/29, وقرار حمكمة التميز األردنية بصفتها اجلزائية رقم  2012/82 تاريخ  قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية رقم   36
تاريخ 2008/6/8, وقرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية رقم 2003/1375، تاريخ 2003/12/15, وانظر باملعنى ذاته: عبد الستار، مرجع 
سابق، رقم 598، ص 686؛ نمور، مرجع سابق، ص 552-554؛ السعيد، مرجع سابق، ص 146، وما بعدها.
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املقدم من املحكوم عليه، طاملا أنه مل يتقدم هو بالطعن باالعرتاض، وحيث إنه فوت مدة الطعن باالعرتاض، فليس 
أمامه يف مثل هذه احلالة إال الطعن باالستئناف، إذا كان االستئناف اليزال جائًزا لعدم فوات املدة القانونية37. 
الرأي الثاين: وهذا الرأي يقوم عىل املنطق حيث إنه انتهى إىل استفادة املدعى عليه باحلق الشخيص، من إلغاء 
احلكم بالتعويض، بناء عىل االعرتاض املقدم من املحكوم عليه وحده، مستنًدا إىل فكرة أنه إذا سقط احلكم باإلدانة 
عن املحكوم عليه، فال وجه للقول ببقائه عىل املدعى عليه باحلق الشخيص، الحتاد األساس القانوين للمسؤولية 
لكل منهام، فأساس مسؤولية املدعى عليه باحلق الشخيص هي مسؤولية املحكوم عليه، وأيًضا استناًدا إىل فكرة 
التناقض  إىل  يؤدي  بغري ذلك  القول  اجلزائية، ألن  الدعوى  يدور وجوًدا وعدًما مع  الشخيص  باحلق  االدعاء  أن 
يف األحكام، ألنه قد ال يكون هناك جمال إلزالته باالستئناف إذا كان االستئناف غري جائز النقضاء ميعاده مثاًل38. 
المبحث الثاني: الضوابط الشكلية للطعن باالعتراض 
لقد نظم املرشع األردين قواعد قانونية تعد بمثابة ضامنات، يستند إليها املحكوم عليه يف حال تم املساس بحق 
الدفاع، وأناط املرّشع بالقضاء مهمة تطبيق ومراعاة هذه الضامنات أثناء نظر الدعاوى، فبعد صدور قرار قضائي 
غيايب تبدأ هذه الضامنة - موضوع هذا البحث - الحتامل اخلطأ يف احلكم الصادر، فيكون من حق املحكوم عليه 
الطعن باحلكم الغيايب الصادر بحقه، حيث أن مثل هذا احلكم ُيعد من أضعف األحكام من حيث القوة، إذ إن 
مظنة اخلطأ به كبرية، لذا نظم املرشع طريقا للتظلم من هذا احلكم أمام املحكمة التي أصدرته؛ لكي تراجع حكمها 
وتعيد النظر به، وذلك كله جيب أن حيصل خالل ميعاد معني، ووفًقا إلجراءات حمددة، وهذا ما يطلق عليه الرشوط 
الشكلية لقبول االعرتاض، وهو ما سيتم تناوله يف هذا املبحث يف مطلبني، نتناول يف أوهلام ميعاد االعرتاض، ويف 
الثاين إجراءات االعرتاض.
المطلب األول: ميعاد االعتراض 
جيب أن يطعن باالعرتاض من خالل املحكوم عليه باحلكم الغيايب، حيث حيسب امليعاد وفًقا للقواعد اخلاصة 
باحتساب املواعيد، فال حيتسب اليوم الذي وقع فيه اإلعالن، وإنام تبدأ املدة من اليوم التايل، وقد تم تقسيم املطلب 
إىل فرعني، عىل النحو التايل: 
الفرع األول: مدة االعتراض وتاريخ سريانها 
طبًقا لنص املادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، والتي نصت عىل أنه: "للمحكوم عليه غيابًيا أو 
بمثابة الوجاهي أن يعرتض عىل احلكم يف ميعاد عرشة أيام من اليوم الذي ييل تاريخ تبّلغه احلكم، وذلك باستدعاء 
يرفعه إىل املحكمة التي أصدرت احلكم"، وكذلك املادة )15/أ( من قانون حماكم الصلح، والتي نصت عىل أنه: 
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"ال يكون احلكم الصادر غيابًيا أو بمثابة الوجاهي قاباًل لالستئناف، إال أنه جيوز االعرتاض عليه خالل مدة عرشة 
أيام من اليوم التايل للتبليغ". 
فمن خالل هاتني املادتني نجد أن ميعاد الطعن باالعرتاض هو عرشة أيام، تبدأ من اليوم التايل لتاريخ تبليغ 
باحلق  باالدعاء  بإلزامه  غيابًيا  قرار  صدر  الذي  الشخيص،  باحلق  عليه  املدعى  أو  عليه،  للمحكوم  الغيايب  احلكم 
الشخيص، ويتم احتساب هذه املدة وفًقا للقواعد العامة التي نص عليها قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وقانون 
حماكم الصلح، وال يدخل يف حساب هذه املدة اليوم الذي تم فيه التبليغ، وإذا صادف اليوم األخري عطلة رسمية 
امتد امليعاد إىل أول يوم عمل، وفًقا للقواعد العامة التي نص عليها قانون أصول املحاكامت املدنية39. 
وليس املقصود بمدة العرشة أيام كميعاد للطعن باالعرتاض أن املحكوم عليه أو املدعى عليه باحلق الشخيص ال 
يستطيع الطعن باالعرتاض قبل انتهاء هذه املدة، إنام ما قصده املرشع هو تنظيم ترشيعي بحيث ال يقبل بعد انقضاء 
هذه املدة تقديم الطعن باالعرتاض حتت طائلة الرد الشكيل، وبناء عىل ذلك فإنه جيوز تقديم الطعن باالعرتاض يف 
احلكم الصادر غيابًيا أو بمثابة الوجاهي، من وقت صدوره وحتى علم املحكوم عليه به، حتى لو كان علمه بطريق 
آخر غري التبليغ القانوين، وبعبارة أخرى فإن تبليغ احلكم الغيايب تبليًغا بالذات يعد رشًطا لبدء رسيان مدة الطعن 
باالعرتاض، وليس رشًطا لقبوله؛ ألنه وفًقا لقواعد العقل واملنطق فإن عدم تبليغ املحكوم عليه ال يمنعه من تقديم 
الطعن باالعرتاض، حتى لو علم به من أي طريق آخر40.
الطعن  له  جييز  كان  وإن  الرسمي،  الطريق  بغري  بحقه  الصادر  الغيايب  باحلكم  الفعيل  عليه  املحكوم  علم  إن 
باالعرتاض، إال أنه ال يعد بدءا لرسيان املدد التي قررها القانون41 حيث إن هذه املدد ال ترسي بحقه إال بعد التبليغ 
القانوين لقرار احلكم الغيايب الصادر بحقه وفًقا للامدة )185( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وهي التبليغ 
بالذات أو العلم اليقيني من خالل معامالت إنفاذ احلكم، بحيث إنه إذا مل يستدل من معامالت إنفاذه أن املحكوم 
الطعن  مدد  ترسي  عملًيا  أنه  إال  بالتقادم،  العقوبة  سقوط  حتى  مقبواًل  االعرتاض  يبقى  بصدوره  علم  قد  عليه 
القابل لالعرتاض إذا تم إلقاء القبض عىل املحكوم عليه بعد  الغيايب أو بمثابة الوجاهي  باالعرتاض عىل احلكم 
إصدار مذكرة خالصة حكم جزائي بحق املحكوم عليه، وتبليغها له إلعطائه فرصة تنفيذ احلكم الصادر بحقه، أو 
سلوك طريق الطعن باالعرتاض عىل احلكم، ويف حال مل حيرض طوًعا يصار عندئذ إىل فتح ملف تنفيذي لدى دائرة 
املدعي العام التابعة للمحكمة التي أصدرت احلكم، وإصدار مذكرة إحضار جللبه بواسطة دائرة التنفيذ القضائي 
التابعة ملديرية األمن العام.
الفرع الثاني: متى ينتج التبليغ أثره القانوني 
املادة )2/185( من  القابل لالعرتاض  الواهي  بمثابة  أو  الغيايب،  باحلكم  بالذات  املحكوم عليه  تبليغ  هيدف 
قانون أصول املحاكامت اجلزائية نفي قرينة اجلهل هبذا احلكم، حتى يتمكن من الطعن عليه باالعرتاض متى أراد 
نص املادة )23( من قانون أصول املحاكامت املدنية رقم )24( لسنة 1988، وحتى آخر تعديالته لسنة 2017.  39
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ذلك، فأمهية التبليغ القانوين للحكم الغيايب القابل لالعرتاض، تتمثل بعدم رسيان مدد الطعن باالعرتاض إال من 
اليوم التايل حلصوله؛ ألنه قبل هذا امليعاد ال يكون احلكم قاباًل للتنفيذ، وال يرسي تقادم العقوبة استناًدا إليه حيث 
يقترص أثره يف أنه يكون إجراء من اإلجراءات التي متت يف الدعوى التي صدر فيها، مما يعني أن احلكم الغيايب أو 
بمثابة الوجاهي ال يسقط بالتقادم إال إذا تم تبليغه للمحكوم عليه، وهذا ما نص عليه املرشع يف املادة )345( من 
"1- جتري مدة التقادم: أ. يف احلكم الوجاهي من تاريخ  قانون أصول املحاكامت اجلزائية والتي نصت عىل أنه: 
صدوره إذا كان يف الدرجة األخرية، ومن تاريخ إبرامه إذا كان يف الدرجة األوىل. ب. ويف احلكم الغيايب من تاريخ 
تبليغه إىل املحكوم عليه، أو وكيله بذاته، أو يف حمل إقامته وفًقا لألحكام الواردة يف املادة )185( من هذا القانون. 
2- وإذا كان املحكوم عليه موقوًفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، ويف هذه احلالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت 
فيه من مدة التقادم". 
مل  ما  بحقه،  تنفيذه، ويصبح سابقة  قرار احلكم جيوز  فإن  باالعرتاض  الطعن  املحكوم عليه مدة  ت  فوَّ إذا  أما 
يكن هذا احلكم قاباًل لالستئناف، املواد )189( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية و)15/هـ( من قانون حماكم 
الصلح42. 
وبالتدقيق يف نص املادة )185( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين نجد أن املرّشع حتدث يف عجزها 
عن تقديم الطعن باالعرتاض يبقى مقبواًل حتى سقوط العقوبة بالتقادم، ما دام أنه مل يستدل من معامالت إنفاذ 
احلكم أن املحكوم عليه قد علم به، وأرى أن هذا املسلك ال يتفق مع مصلحة املحكوم عليه، وال مع قواعد العدالة، 
التقادم  تارخيه مدة  الدعوى حتسب من  بمثابة آخر إجراء تم يف  الغيايب  يعترب صدور احلكم  أن  إن األصل  حيث 
للدعوى، وال ينتظر إىل سقوط العقوبة املحكوم هبا بالتقادم، سيام إذا أخذ بعني االعتبار أن مدد سقوط العقوبات 
بالتقادم أطول نسبًيا من مدد سقوط الدعاوى بالتقادم43.
عليه  للمحكوم  يكون  أن  جيب  التبليغ  فإن  اجلزائية،  املحاكامت  أصول  قانون  من   )185( املادة  لنص  ووفًقا 
بالذات، وإال فإنه ال يعد تبليًغا قانونًيا منتًجا آلثاره، فقد بني املرشع يف املادة ذاهتا أن املحكوم عليه غيابًيا جيب أن 
يتم تبليغه بالذات، فإذا مل ُيبلغ ومل يستدل من معامالت إنفاذ احلكم أنه تم تبليغه فإن االعرتاض يبقى مقبواًل حتى 
سقوط العقوبة بالتقادم، وهذا ما أكده املرشع بالفقرة )3( من املادة )185( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية 
منتًجا آلثاره  الوكيل  تبليغ  يعترب  فإنه ال  املادة  )2( من هذه  الفقرة  أحكام  تطبيق  "لغايات  أنه:  والتي نصت عىل 
القانونية يف األحكام الغيابية".
إال أنه وبالرجوع إىل نص املادة )15/ب( من قانون حماكم الصلح نجد أن املرشع أجاز أن حيرض وكيل عن 
املعرتض يف اجللسة األوىل إذا تم تبليغه بالطرق القانونية، وإال يتم رد االعرتاض شكاًل، حيث نص عىل أنه: "إذا 
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مل حيرض املعرتض أو وكيله يف الوقت املعني لسامع االعرتاض تقرر املحكمة رد االعرتاض شكاًل"، مع مراعاة ما 
نص عليه املرشع يف املادة )168( واملادة )185( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، حيث أجازت املادة )168( 
حضور وكيل عنه من املحامني، باستثناء جلستي تالوة التهمة عىل املشتكى عليه، وسؤاله عنها، واجللسة املخصصة 
إلعطاء إفادته الدفاعية، مما يفهم معه ويف ضوء النص يف املادة )3/185( والتي أوجبت حضور املعرتض، وعدم 
املادة )15( من  جواز غيابه قبل قبول االعرتاض شكاًل، وإال رد هذا االعرتاض، حيث إن ما قصده املرشع يف 
قانون حماكم الصلح، والتي أجازت حضور وكيل عن املعرتض ما هو إال إلعطائه فرصة أمام املحكمة بعدم رد 
االعرتاض من اجللسة األوىل للمحاكمة، ومنحه فرصة الحضار موّكله لسؤاله عن أوجه وأسباب اعرتاضه، وعن 
اجلرم املسند إليه، مع التأكيد عىل أن حضور الوكيل لغايات إحضار موكله خيضع للقاعدة العامة املنصوص عليها 
يف قانون أصول املحاكامت املدنية، باعتباره الرشيعة العامة يف اإلجراءات، بعدم جواز اإلمهال ألكثر من مرة للغاية 
ذاهتا44.
لالعرتاض  القابل  الوجاهي  بمثابة  أو  غيابًيا،  عليه  للمحكوم  الغيايب  احلكم  بتبليغ  املقصود  أن  معه  يفهم  مما 
جيب أن يكون بذاته، وأن عدم تبليغه بذاته وتبليغه من خالل وكيله ال يعترب تبليًغا قانونًيا منتًجا آلثاره القانونية يف 
األحكام الغيابية املادة )3/185( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، فإذا مل يستلم املحكوم عليه التبليغ شخصًيا 
وتسلمه غريه ممن جيوز هلم قانوًنا استالم التبليغ نيابة عنه، فإن مدد الطعن باالعرتاض ال ترسي بحقه إال من تاريخ 
علمه شخصًيا بالتبليغ، رغم أن هذا التبليغ الذي تم أصولًيا يعترب قرينة عىل العلم إىل أن يثبت املحكوم عليه إنه مل 
يتبلغ45.
المطلب الثاني: إجراءات االعتراض وآثاره
التي  املحكمة  إىل  لالعرتاض  القابل  الوجاهي،  بمثابة  أو  الغيايب  باحلكم  باالعرتاض  الطعن  تقديم  تم  ما  إذا 
أصدرت هذا احلكم، وفًقا لإلجراءات التي نص عليها القانون، فإنه يكون مقدًما أمام املحكمة املختصة بنظره، 
وينتج عن نظر االعرتاض آثاره القانونية، وسنتناول بيان ذلك يف فرعني عىل النحو التايل:
الفرع األول: الجهة التي يقدم إليها االعتراض.
طبًقا لنص املادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية يقدم االعرتاض بالئحة طعن إىل قلم املحكمة 
الئحة  مع  مرشوعة  معذرة  إرفاق  يتم  وأن  لالعرتاض،  القابل  الوجاهي  بمثابة  أو  الغيايب  احلكم  أصدرت  التي 
الطعن لدى القلم إذا كان احلكم صادًرا بمثابة الوجاهي فقط46، يف حني أنه إذا كان احلكم قد صدر غيابًيا أي مل 
أًيا من جلسات املحاكمة، فإن قبول االعرتاض ال يتطلب معذرة مرشوعة، وبعد  حيرض املشتكى عليه املعرتض 
ذلك يتوىل قلم املحكمة التي أصدرت احلكم حتديد موعد جلسة، إما بنفس اليوم الذي تم تقديم الئحة االعرتاض 
املادة )77( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتي نصت عىل أنه "فيام عدا حالة الرضورة التي جيب إثبات أسباهبا يف املحرض، ال جيوز للمحكمة تأجيل   44
الدعوى ملدة تزيد عىل مخسة عرش يوًما، يف كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة؛ لسبب واحد يرجع إىل أحد اخلصوم". 
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به، أو بعد يوم أو يومني أو أسبوع أو أسبوعني، حيث إن املرشع األردين مل حيدد مهلة لتعيني موعد جلسة لنظر 
أو من خالل  بذاته،  به  تقدم  االعرتاض، سواء  ملقدم  تبليغ  بمثابة  املوعد  ويعترب هذا  املحكمة.  قبل  الدعوى من 
تبليغه مرة أخرى  لذا ال رضورة إلعادة  إفهامه موعد هذه اجللسة عىل هامش الئحة االعرتاض،  تم  إذا  وكيله، 
النظر يف  تاريخ جلسة  املعرتض عليه  التي أصدرت احلكم  املحكمة  قلم  إذا مل حيدد  أما  قلم املحرضين،  بواسطة 
الدعوى االعرتاضية، أو أنه حدد موعد جلسة املحاكمة لنظر االعرتاض إال أنه مل يتم إفهام املحكوم عليه املعرتض 
موعد اجللسة االعرتاضية عىل هامش الئحة االعرتاض، فإنه يلزم يف هاتني احلالتني تبليغ املعرتض املوعد الذي 
حتدد لنظر االعرتاض؛ وذلك من أجل متكينه من إعداد وسائل دفاعه التي سيقدمها يف جلسة االعرتاض47، املادة 
)15( من قانون حماكم الصلح، وعىل املحكمة تكليف القلم بتبليغ باقي اخلصوم يف الدعوى حلضور اجللسة التي 
حددت لنظر االعرتاض، فإذا كان االعرتاض مقدما من املحكوم عليه )املشتكى عليه( يتم تبليغ املشتكي واملدعى 
باحلق الشخيص. 
وتقديم الئحة الطعن باالعرتاض يمكن أن تكون من املحكوم عليه بالذات، أو من وكيله، سواء كانت وكالته 
خاصة أم عامة، املهم فقط أن يكون مبينا بشكل واضح اخلصوص املوكل به، وهي الطعن باألحكام بصفة عامة48. 
الفرع الثاني: آثار االعتراض
املادة  لنص  وطبًقا  نظرها،  املحكمة  تبارش  االعرتاضية،  بالدعوى  اخلصوم  باقي  تبليغ  إجراءات  اكتامل  بعد 
)187( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، إذا ما قبل االعرتاض شكاًل اعترب احلكم الغيايب كأنه مل يكن49، حيث 
يرتتب عىل قبول االعرتاض إعادة النظر بالدعوى بالنسبة إىل املعرتض أمام املحكمة التي أصدرت احلكم الغيايب 
أو بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض، املادة )15/ج، د/1( من قانون حماكم الصلح، ويف كل األحوال ال جيوز 
أن يضار املعرتض بسبب الطعن باالعرتاض املقدم منه، وإذا مل حيرض املعرتض أو وكيله يف الوقت املعني لسامع 
املادة )186( من  يتقرر قبول اعرتاضه شكاًل، تقرر املحكمة رد االعرتاض شكاًل  أو تغيب قبل أن  االعرتاض، 
قانون أصول املحاكامت اجلزائية واملادة )15/ب( من قانون حماكم الصلح، أي أن االعرتاض يعترب كأن مل يكن وال 
يقبل من املعرتض بأي حال من األحوال االعرتاض عىل احلكم الغيايب القايض برد االعرتاض شكاًل، وإنام يسوغ 
له استئنافه50 املادة )188( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، واملادة )15/هـ( من قانون حماكم الصلح. 
من كل ما تقدم يتبني لنا أن االعرتاض يرتتب عليه أثرين: 
 األثر املوقف لالعراض حيث يتم بحثه من خالل أمرين: . 1
من حيث إيقاف مواعيد طرق الطعن األخرى يف احلكم املعارض فيه. وهذا األمر حسمه املرّشع األردين أ. 
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بنتيجة االعرتاض يكون  الصادر  أن احلكم  الصلح عىل  قانون حماكم  املادة )15/هـ( من  حيث نص يف 
قاباًل لالستئناف خالل عرشة أيام، تبدأ من تاريخ صدور هذا احلكم، وبني أيًضا أنه إذا كان احلكم نتيجة 
نظر الدعوى االعرتاضية قد قىض برد االعرتاض شكاًل فيعترب استئنافه شاماًل للحكم املعرتض عليه، كام 
ت بفقرهتا األوىل عىل أن  تناول هذا األمر أيًضا قانون أصول املحاكامت اجلزائية يف املادة )189( والتي نصَّ
احلكم الغيايب الصادر بمثابة الوجاهي ال يقبل االعرتاض، وإنام يسوغ استئنافه وفًقا لألصول املبينة فيام 
بعد. وبينت الفقرة الثانية أنه إذا تضمن احلكم الغيايب أنه قابل لالعرتاض ومل يكن كذلك، قررت املحكمة 
رد االعرتاض، إذ العربة بواقع حمارض املحاكمة، ال بام ورد خطأ أنه قابل لالعرتاض، ويبقى للمحكوم 
عليه املعرتض استئناف احلكم خالل املدة القانونية، وتبتدئ من اليوم الذي ييل صدور قرار الرد، أو تبلغه 
إذا كان غيابًيا وبينت املادة )192( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األثر املوقف لذلك، حيث بينت 
أن احلكم ال ينفذ قبل انقضاء ميعاد االستئناف، وال قبل البّت يف االستئناف عند وقوعه.
ومؤدى كل ذلك أنه إذا قدم االعرتاض وفًقا لإلجراءات القانونية، وتم قبوله شكاًل، وبارشت املحكمة 
نظر الدعوى االعرتاضية، فإن ذلك يؤدي إىل إيقاف رسيان مواعيد الطعن األخرى، كاالستئناف والتمييز 
إذا كان جائًزا. 
 وقف تنفيذ احلكم الذي طعن فيه باالعرتاض، سواء يف شقه اجلزائي أو املدين. ففيام يتعلق بأثر االعرتاض ب. 
وتم  االعرتاض  قدم  ما  إذا  اجلزائي،  شقه  يف  لالعرتاض  القابل  الوجاهي  بمثابة  أو  الغيايب،  احلكم  عىل 
قبوله شكاًل فإنه ال جيوز تنفيذ احلكم الصادر يف الدعوى اجلزائية بالعقوبة؛ لكونه بقبول االعرتاض شكاًل 
أصبح احلكم الغيايب كأن مل يكن، أما إذا قدم االعرتاض ضمن املدة القانونية، أي قبل انتهاء مدة العرشة 
أيام التالية لتاريخ تبليغه باحلكم، ومل يبت بالقبول الشكيل فإنه يبقى احلكم الغيايب غري قابل للتنفيذ، إىل 
تبليغه للمحكوم عليه، أو  للتنفيذ، سواء قبل  أن يفصل بالدعوى االعرتاضية، ويكون كذلك غري قابل 
بعد تبليغه وأثناء مدة االعرتاض، حتى انقضاء اليوم األخري منها. وأن انقضاء املدد التي حددها القانون 
عليه51  املعرتض  احلكم  بتأييد  االعرتاضية  بالدعوى  احلكم  بعد  أو  االعرتاض،  تقديم  دون  لالعرتاض 
وانقضاء ميعاد االستئناف، إذا كان قاباًل لالستئناف أو البت فيه إذا ما تم وقوعه جيعل من قرار احلكم 
هنائي، حيث إن األصل أن األحكام اجلزائية ال تنفذ إال متى صدرت هنائية، ما مل يكن القانون نص عىل 
خالف ذلك، سواء أكانت صادرة يف الدعوى اجلزائية أم املدنية. ويف موضوعنا هذا يأخذ احلكم الصادر 
يف الدعوى اجلزائية هذا احلكم، سواء أكان غيابًيا أو بمثابة الوجاهي قابل لالعرتاض، إذا قدم املعرتض 
عذرا رشعيا وقبلته املحكمة. املادة )15/د/1( من قانون حماكم الصلح، بحيث يرتتب عىل ذلك قبول 
االعرتاض شكاًل، وأن يرتتب عىل ذلك اعتبار احلكم الصادر بمثابة الوجاهي كأنه مل يكن، حلني الفصل 
يف الدعوى االعرتاضية، وإذا بدأ التنفيذ فيتم وقف إجراءات التنفيذ من قبل النيابة العامة بناء عىل تقديم 
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االعرتاض حلني الفصل فيه؛ ألهنا هي من متلك تنفيذ األحكام اجلزائية52. ويتم وقف تنفيذ احلكم الصادر 
املعرتض  احلكم  أصدرت  التي  املحكمة  لدى  االعرتاض  بتقديم  املدين  شقه  يف  االعرتاضية  الدعوى  يف 
عليه، واحلصول عىل مرشوحات تفيد ذلك، وتقديمها إىل دائرة التنفيذ، بحيث تفيد هذه املرشوحات أن 
هذا احلكم تم الطعن عليه باالعرتاض.
وكل ما سبق قوله بخصوص أثر االعرتاض عىل احلكم الغيايب، أو بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض يف شقه 
اجلزائي، ينطبق عىل احلكم يف الدعوى اجلزائية يف شقه املدين، لذا فاحلكم الصادر يف الدعوى املدنية )االدعاء باحلق 
الشخيص( يتعني عدم تنفيذه طاملا أن باب الطعن باالعرتاض ال زال ممكنًا، أو إذا تم تقديم الطعن باالعرتاض 
سواء من املحكوم عليه، أو املدعى عليه باحلق الشخيص، إال أنه مل يفصل بعد يف هذا الطعن، وحسنًا فعل املرشع 
الدعوى اجلزائية يف شقيها اجلزائي واملدين، سواء كان  الصادر يف  تنفيذ احلكم  النص عىل عدم جواز  األردين يف 
بغري  القول  ألن  تداركها،  يصعب  نتائج  عليه  سترتتب  التنفيذ  ألن  لالعرتاض؛  قابل  الوجاهي  بمثابلة  أو  غيابًيا 
ذلك يعني بأنه إذا تم إلغاء احلكم بالتعويض نتيجة االعرتاض، أو أنه عدل ملصلحة املحكوم عليه، أو املدعى عليه 
الطعن  مواعيد  فوات  نتيجة  أو  باالستئناف،  الطعن  بعد  هنائًيا  التعديل  أو  اإللغاء  هذا  الشخيص، وأصبح  باحلق 
باالستئناف، فإن ما تم تنفيذه واستيفاؤه من تعويضات نتيجة هذا التنفيذ يصعب استعادته إال بدعوى اسرتداد53.
األثر الثاين لقبول االعراض شكاًل اعتبار احلكم الغيايب كأن مل يكن. . 2
طبًقا لنص املادة )187( من قانون املحاكامت اجلزائية، فإن قبول االعرتاض شكاًل يرتتب عليه اعتبار احلكم 
التي  املحكمة  عىل  الدعوى  عرض  وإعادة  لالعرتاض،  قابل  الوجاهي  بمثابة  أو  غيابًيا  أكان  سواء  يكن،  مل  كأن 
أصدرت احلكم للفصل هبا بقرار جديد، لذا فإن مصري احلكم الذي تم الطعن عليه باالعرتاض، يتوقف عىل نوع 
احلكم الصادر نتيجة نظر الدعوى االعرتاضية، والذي يتوقف بدوره عىل حضور أو عدم حضور مقدم االعرتاض 
جلسة أو جلسات االعرتاض، وذلك عىل النحو التايل: 
أواًل: حضور املعرض اجللسة األوىل املحددة لنظر الدعوى االعراضية
يتم حتديد موعد اجللسة األوىل لنظر الدعوى االعرتاضية من قبل قلم املحكمة التي أصدرت احلكم املعرتض 
أثناء تقديم الئحة االعرتاض، فإذا حرض املعرتض هذه اجللسة، تنظر املحكمة يف  عليه، حيث يتم حتديد املوعد 
اعرتاضه، ويتوجب عليها إعادة النظر يف الدعوى، والفصل فيها بحكم جديد، حتى لو تغيب عن حضور اجللسات 
التالية، وإن مل يبد أي دفع، أو يقدم أي بينة دفاعية يف هذه اجللسة.
)15/ب(  املادة  ما نصت عليه  املحامني، وهذا  بواسطة وكيل عنه من  أو  بذاته  املعرتض  وقد يكون حضور 
من قانون حماكم الصلح بأنه: "إذا مل حيرض املعرتض أو وكيله يف الوقت املعني لسامع االعرتاض، تقرر املحكمة رد 
االعرتاض شكاًل". هذا كله مع مراعاة أحكام املادة )1/168( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وإال نصت 
املادة )2/16(، من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، واملادة )353(، من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.  52
مصطفى حممود، مرجع سابق، رقم 389، ص 546؛ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 889؛ عبد األحد مجال الدين ومجيل عبد الباقي الصغري، رشح قانون   53
اإلجراءات اجلنائية، القسم الثاين، طرق الطعن يف األحكام اجلنائية، دار النهضة العربية، 2001، ص 7.
185 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر
عىل أنه: "باستثناء جلسة تالوة التهمة عىل املشتكى عليه، وسؤاله عنها، واجللسة املخصصة إلعطاء إفادة للدفاعية، 
تقرر  مل  ما  عنه،  بداًل  املحاكمة  املحامني، حلضور  من  وكياًل  عنه  ينيب  أن  اجلنح  دعاوى  عليه يف  للمشتكى  جيوز 
املحكمة أن حضوره بالذات رضوري لتحقيق العدالة".
يعترب من أضعف األحكام داللة عىل  الغيايب  وبالنظر إىل طبيعة االعرتاض، وأن فلسفته تكمن يف أن احلكم 
صحة ما قىض به، ألنه يصدر يف غيبة املحكوم عليه الذي مل يبد أوجه دفاعه، وطلباته يف الدعوى؛ ألن املحكمة 
حتكم بالدعوى دون إجراء حتقيق أو سامع مرافعة من أحد طريف الدعوى، حيث إنه من املحتمل لو أهنا سمعت 
الغيايب لتمكني  نتيجة احلكم54، لذا جاءت فلسفة االعرتاض عىل احلكم  دفاع املشتكى عليه، وطلباته الختلفت 
التي  املحكمة  إىل  بحقه  الصادر  احلكم  من  التظلم  لالعرتاض،  والقابل  الوجاهي  بمثابة  أو  غيابًيا  عليه  املحكوم 
بعد سامع دفاعه، حيث يكون احلكم  فيها  للفصل  الدعوى عليها من جديد  أصدرت هذا احلكم، وإعادة طرح 
أقرب إىل احلقيقة وحتقيق العدالة55. 
وعليه فإن حضور املعرتض بذاته هي الغاية من حتقيق فلسفة االعرتاض، حتى يتسنى للمحكمة تالوة التهمة 
املسندة إليه، وسؤاله عنها، وعن أوجه وأسباب اعرتاضه، وحتى يتسنى له الحًقا إعطاء إفادته الدفاعية وتقديم 
بيناته الدفاعية وطلباته، حيث إن هذه احلالة يعترب فيها حضور املعرتض شخصًيا هو املعول عليه لقبول االعرتاض 
شكاًل، فال يسوغ له أن يوكل غريه من املحامني هلذه الغاية. 
وهذا احلكم بطبيعة احلال خيتلف عن حالة ما إذا كان احلكم صدر بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض، كام نصت 
عليه املادة )15/أ( من قانون حماكم الصلح، واملادة )184( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، حيث إنه يف هذه 
احلالة جيب التمييز بني حالتني، إذا غاب املحكوم عليه قبل تقديم إفادته الدفاعية، وبيناته الدفاعية، أو أنه غاب 
عن جلسات املحاكمة بعد تقديم دفاعه ودفوعه، وبالتدقيق فيام ذهب إليه املرشع يف التعديل اجلديد لقانون حماكم 
الصلح، وخاصة يف املادة )15( فإنني أسجل عليه املالحظات التالية:
االعرتاض  قبول  تاريخ  من  تبدأ  أيام،  بعرشة  الدفاعية  البينة  تقديم  مهلة  حدد  املرشع  أن  األوىل:  املالحظة 
شكاًل، وهذا ما نصت عليه املادة )15/ج( بأنه: "... وجيب عىل املعرتض، وخالل مدة عرشة أيام من تاريخ قبول 
االعرتاض شكاًل، تقديم قائمة تتضمن البينات اخلطية والشخصية، ومفردات البينة اخلطية التي حتت يده، وقائمة 
بيناته املوجودة حتت يد الغري، حتت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر املحكمة يف أسباب االعرتاض، وتصدر 
قرارها برد االعرتاض أو قبوله، وفسخ احلكم الغيايب وإبطاله أو تعديله".
واملالحظة عىل ذلك، ملاذا مل تكن هذه املدة بعد اكتامل بينة النيابة، والتي يعد احلكم الغيايب أو بمثابة الوجاهي 
حضوري بالنسبة هلا، ألنه ربام يكون هناك من بينات النيابة ما حيتاج املحكوم عليه الرد عليها، وأن يف حتديد هذه 
املدة حتت طائلة عدم قبوهلا بعد هذا امليعاد، حرمان للمحكوم عليه من الرد عىل بينة النيابة، وخمالفة قانونية رصحية 
لقاعدة املتهم آخر من يتكلم، وافتئات عىل حقوق الدفاع.
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فامذا لو ظهر ظروف أو وقائع من حق الدفاع دحضها أثناء تقديم بينة النيابة، سيام وأن هذا االجتاه غري املحمود، 
املحاكامت  قانون أصول  من   )175( املادة  منطوق  اجلديد خيالف  الصلح  قانون حماكم  املرشع يف  انتهجه  والذي 
اجلزائية، والتي بينت بفقرهتا األوىل أنه عىل املحكمة بعد سامع بينة النيابة، أن تسأل الظنني عام إذا كان يرغب يف 
إعطاء إفادة دفاعية عن نفسه. 
كام بينت بفقرهتا الثانية أنه إذا أعطى الظنني إفادة تسأله املحكمة إذا كان لديه شهود، أو بينة أخرى، يعزز فيها 
دفاعه56. 
وهذا ما جيري عليه العمل القضائي تطبيًقا لنص القانون يف املحاكمة العادية، حيث يتم تقديم بينة الدفاع بعد 
ختم النيابة العامة بيناهتا، فلامذا هذا التعارض رغم أن كال القانونني إجرائيني.
املالحظة الثانية: جعل املرّشع من احلكم بمثابة الوجاهي قاباًل لالعرتاض، واستناًدا لذلك إذا انتهت إجراءات 
املحاكمة االعرتاضية بعد قبول االعرتاض شكاًل وتقديم املرافعات، وأصبحت الدعوى االعرتاضية معدة للفصل، 
للامدة  وفًقا  قاباًل لالعرتاض  مرة أخرى، ويكون  الوجاهي  بمثابة  فإن احلكم يصدر  املعرتض،  وبعد ذلك غاب 
)15/أ( من قانون حماكم الصلح، فام احلكمة من إعطائه فرصة إضافية، سيام وأن املحكمة أهنت كافة إجراءات 
املحاكمة، وفصلت يف املوضوع، فهل احلكمة من ذلك هي أن يكون احلكم وجاهًيا بحقه بعد قبول االعرتاض 
شكال عىل احلكم الصادر بمثابة الوجاهي، وبعد تقديم املعذرة املرشوعة، برأيي الشخيص أليس من شأن ذلك 
إطالة أمد التقايض؟، فاألصل أن هناك ضوابط وحمددات قانونية لتقديم االعرتاض، أي بعد أن يتفرع عن احلكم 
بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض ملف تنفيذي، بحيث يصبح املحكوم عليه مطلوبا، فهنا يقدم االعرتاض من 
ناحية عملية؛ ألنه مطلوب ولغاية كف الطلب عنه، حيث تستغرق هذه اإلجراءات فرتة زمنية بني صدور احلكم 
التنفيذي لدى دائرة املدعي العام،  بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض، وتبليغه للمحكوم عليه، وبني فتح امللف 
وهذه اإلجراءات هي: 
صدور مذكرة خالصة حكم جزائي بحق املحكوم عليه.- 
تبليغ املذكرة إىل املحكوم عليه إلعطائه فرصة تنفيذ احلكم، أو سلوك الطرق القانونية يف الطعن عليه.- 
إذا مل حيرض املحكوم عليه طوًعا لتنفيذ خالصة احلكم الصادر بحقه، أو الطعن عليه، يصار إىل فتح ملف - 
تنفيذي لدى دائرة املدعي العام، وجلبه بواسطة التنفيذ القضائي.
وهنا إذا بادر إىل االعرتاض عىل احلكم، وبعد تقديم املعذرة املرشوعة، وفًقا لنص املادة )15/د/1( من قانون 
نصت املادة )175( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية عىل أن: "1 - بعد سامع بينة النيابة، جيوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنني، وأن   56
تصدر قرارها الفاصل فيها، وإال سألت الظنني عام إذا كان يرغب يف إعطاء إفادة؛ دفاًعا عن نفسه، فإذا أعطى مثل هذه اإلفادة جاز ملمثل النيابة العامة 
مناقشته. 2 - بعد أن يعطى الظنني إفادة تسألُه املحكمة إذا كان لٌديه شهود، أو بينة أخرى، يعزز هبا دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوًدا أو بينة أخرى وجب 
عليه، وحتت طائلة اعتباره عاجًزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خالل أسبوعني من تاريخ إعطاء تلك اإلفادة، بام يف ذلك أسامء شهوده، مع بيان حمال 
إقامتهم، وتقرر املحكمة دعوهتم واالستامع إىل شهاداهتم، إال إذا رأت أال عالقة هلم بالدعوى، بالدعوى، وأهنا ستؤدي إىل إعاقة سري العدالة أو تأخرٍي غري 
مربر للفصل يف الدعوى".
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حماكم الصلح، وقبل اعرتاضه شكاًل فإنه يكف الطلب عنه، وتعترب كافة اإلجراءات السابقة ملغاة بصدور قرار 
وجاهي، وبعد ذلك من حقه أن يسلك طريق الطعن باالستئناف.
بمثابة  الصادر  احلكم  من  املرّشع  أن جيعل  الناجزة  العدالة  ولتحقيق  األجدر،  من  أليس  ذلك،  املالحظة عىل 
الوجاهي قاباًل لالعرتاض فقط يف حالة تغيب املحكوم عليه )املعرتض(، وال زالت هناك إجراءات يف الدعوى، 
كام لو تغيب يف مرحلة تقديم البينات، سواء يف مناقشة بينة النيابة، أو يف تقديم البينة الدفاعية، أو عدم استكامهلا، 
ونجعل من احلكم بمثابة الوجاهي عندما يتم استنفاذ كافة إجراءات املحاكمة، من بينات، ومرافعات، حكاًم قاباًل 
فإعادة  املقدمة،  واملرافعات  البينات  ضوء  عىل  املوضوع  يف  فصلت  قد  األوىل  الدرجة  حمكمة  لكون  لالستئناف، 
عرض الدعوى عىل املحكمة ذاهتا لصدور احلكم بمثابة الوجاهي من شأنه إطالة أمد التقايض.
خالصة القول: إن قبول االعرتاض عىل احلكم بمثابة الوجاهي لغايات صدور احلكم وجاهي بمواجهة وكيل 
املحكوم عليه، من شأنه إعادة هذه اإلجراءات، ألنه ليس بالرضورة حضور املحكوم عليه ذاته )املادة 15/ب( 
يف  اإلطالة  هذه  حدوث  منع  ذلك  شأن  من  فإن  بالذات  حضوره  املرّشع  تطلَّب  لو  إذ  الصلح،  حماكم  قانون  من 
اإلجراءات؛ ألنه بحضور املحكوم عليه املعرتض سيتم تنفيذ احلكم بمواجهته، لذا فانه إذا كان احلكم صدر بمثابة 
الوجاهي وكان قاباًل لالعرتاض فيجب تقديم معذرة مرشوعة من قبل املحكوم عليه57 لغايات قبول االعرتاض 
شكاًل، باإلضافة إىل أن يكون االعرتاض مقدًما ضمن املدة القانونية58 حيث أوجب املرشع حضور املحكوم عليه 
املعرتض، وهنا تثور اإلشكالية عندما ال يكون للمحكوم عليه وكيل حمامي يمثله، ففي هذه احلالة إذا مل يقدم معذرة 
مرشوعة، أو أنه قدم هذه املعذرة إال أهنا مل تقبل من املحكمة، فعندها تكون النتيجة رد االعرتاض شكاًل، وتأييد 
قرار احلكم املعرتض عليه، وتنفيذ احلكم بحق املعرتض يف احلال، ومؤدى ذلك أن تكون هذه اإلجراءات نوًعا من 
أنواع اإلكراه املعنوي غري املبارش بحق املحكوم عليه جللبه طوًعا للتنفيذ عليه، سيام وأن قبول املعذرة املرشوعة من 
عدمه خيضع إلطالقات السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع، والتي ختضع لرقابة املحكمة األعىل درجة، فكان من 
باب أوىل النص عىل إجراء عميل حيمي املحكوم عليه )املعرتض( من التنفيذ الفوري ملا بعد التثبت من اإلجراءات، 
وصريورة احلكم قطعي؛ لذا فإن األجدر باملرشع يف حالة صدور حكم فاصل بالدعوى االعرتاضية وكان احلكم 
بمثابة الوجاهي أن يفرق بني حالتني:
وبيناته  الدفاعية،  إفادته  قدم  قد  عليه  املشتكى  أو  الظنني  كان  إذا  لالستئناف  قاباًل  يكون  أن  األوىل:  احلالة 
الدفاعية ومرافعته اخلتامية، وتغيب هو أو وكيله عن جلسة النطق باحلكم، إذ مل يبق أمامه يشء ليقدمه يف املحاكمة 
االعرتاضية.
احلالة الثانية: أن يكون قاباًل لالعرتاض إذا كان الظنني أو املشتكى عليه مل يقدم إفادته الدفاعية، وبيناته الدفاعية، 
أو أنه مل يكن قد استكمل تقديم بيناته الدفاعية. 
املادة )15/د/1(، من قانون حماكم الصلح.  57
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غيابًيا  عليه  املحكوم  تقدم  إذا  حالتني:  بني  فرقت  حيث  ذلك،  إىل  األردنية  التمييز  حمكمة  تعرضت  وقد 
باالعرتاض، وغاب بعد ذلك أثناء نظر الدعوى االعرتاضية، وإذا تقدم املحكوم عليه غيابًيا باالعرتاض بعد ميض 
املدة القانونية، حيث قضت بأن: "... بإستقراء املادة )186( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية يتبني أنه إذا صدر 
قرار غيابًيا بحق املشتكى عليه، وقدم االعرتاض عليه، وغاب يف املحاكمة االعرتاضية عن موعد اجللسة، وقررت 
املحكمة رد اعرتاضه شكاًل لعدم احلضور، يصبح احلكم الصادر يف هذه احلالة قاباًل لإلستئناف ويشمل االستنئاف 
احلكم الغيايب األول املعرتض عليه, وهذا ما حددته املادة )2/188( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وهذه 
هي احلالة الوحيدة التي حيق ملحكمة االستئناف أن تتعرض فيها للحكم املعرتض عليه، وأن تبدي رأهيا فيام إذا 
كان حيق للشخص )املشتكى عليه( تقديم بينات دفاعية من عدمه، وهي تصبح هبذه احلالة حمكمة موضوع عليها 
أن تستمع لبينات النيابة التي رصفت حمكمة الدرجة األوىل النظر عنها، تطبيًقا لنص املادة )269( من قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية، وفًقا للتعديل األخري، وعدم إعادهتا ملحكمة الدرجة األوىل، أما إذا صدر حكم غيايب بحق 
املشتكى عليه، وتقدم باالعرتاض عليه لدى املحكمة ذاهتا بعد ميض املدة القانونية، فإن القرار الصادر عن املحكمة 
برد االعرتاض شكاًل لتقديمه بعد فوات املدة القانونية يكون قابال لالستئناف فقط، وال يشمل االستئناف احلكم 
املعرتض عليه، ألنه يف حال تصديق أن االعرتاض مقّدًما بعد فوات املدة القانونية، يكون احلكم املعرتض عليه 
قد حتصن بمجرد رد االعرتاض شكاًل، لتقديمه بعد فوات املدة القانونية, وحيث إن حمكمة االستئناف قد سارت 
يف القضية مسارا خمالفا للقانون فإنه كان عليها أن تقترص رقابتها فقط عىل ما إذا كان قرار القايض برد االعرتاض 
شكاًل سلياًم، وعند إذن ترد االستئناف دون التعرض للقرار املعرتض عليه, وملا مل تفعل ذلك فإن قرارها املطعون فيه 
مستوجًبا للنقض ملخالفته أحكام القانون"59. 
تتعرض  أن  االستئناف  ملحكمة  احلق  إعطاء  من  األوىل  احلالة  يف  التمييز  حمكمة  إليه  ذهبت  ما  مع  نتفق  وهنا 
للحكم املعرتض عليه، وأن تبدي رأهيا، أما احلالة الثانية والتي مل تعط فيها حمكمة االستئناف حق التعرض للحكم 
الغيايب املعرتض عليه، إذا قدم االعرتاض خارج املدة القانونية، فإننا ال نتفق مع ما ذهب إليه اجتهاد حمكمة التمييز 
بصفتها اجلزائية لألسباب التالية:
العلة بني . 1 "احتاد  املعرتض عليه  الغيايب  التفاق احلالتني من حيث استنادمها عىل سبب واحد وهو احلكم 
احلالتني".
أن رد االعرتاض شكاًل لتقديمه خارج املدة القانونية يعني ضمنًا تأييد احلكم الغيايب املعرتض عليه، وما . 2
الغيايب بحق املحكوم عليه، لذا فإن تقديم االستئناف ألول مرة  تنفيذ للحكم  آثار، من  يرتتب عليه من 
للحكم  تعرضا ضمنًيا  يعد  للحكم  فسخ  من  عليه  يرتتب  وما  وقبوله شكاًل،  قانوًنا،  املقررة  املدة  ضمن 
الغيايب املعرتض عليه.
قرار حمكمة التمييز األردنية/جزاء رقم )2018/1518(، )هيئة عادية(، تاريخ )2018/4/23(، منشورات مركز العدالة.  59
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بحقه،  الصادر  احلكم  عىل  باعرتاض  الوجاهي  بمثابة  أو  غيابًيا،  عليه  املحكوم  تقدم  إذا  الثالثة:  املالحظة 
القانونية، واستكملت إجراءات قبوله شكاًل،  املدة  وقررت املحكمة قبول االعرتاض شكاًل؛ كونه مقدم ضمن 
فهنا وحسب نص املادة )15( بفقرتيها )ج، د( من قانون حماكم الصلح أن تبدأ مدة تقديم املعرتض قائمة بيناته 
الدفاعية، وجيب أن تقدم خالل عرشة أيام من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل، وهنا يثور التساؤل فيام إذا مل يقدم 
املعرتض بينته للمحكمة خالل هذه املدة، وتغيب عن اجللسات االعرتاضية التالية جللسة قبول االعرتاض شكاًل، 
وصدر الحًقا حكم بمثابة الوجاهي قاباًل لالعرتاض، وبعد مرحلة إجراء التنفيذ تقدم املحكوم عليه باعرتاض 
عىل احلكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي باملحاكمة االعرتاضية، وقررت املحكمة قبوله حلني استكامل إجراءات 
قبول املعذرة املرشوعة، فالتساؤل هنا متى حتسب مدة تقديم البينة الدفاعية، هل تكون خالل عرشة أيام من قبول 
االعرتاض شكاًل عىل احلكم الغيايب، أم خالل عرشة أيام من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل عىل قرار احلكم بمثابة 
الوجاهي، ولإلجابة عىل ذلك فإننا نكون أمام فرضيتني:
الفرضية األوىل: اعتبار املدة املقصودة خالل عرشة أيام من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل عىل احلكم الغيايب، 
وهذه الفرضية غري منطقية حيث إن البينة ستكون حتاًم خارج املدة القانونية، وغري مقبولة قانوًنا للامدة )15/ج( 
من قانون حماكم الصلح.
الفرضية الثانية: أن املقصود باملدة هي خالل عرشة أيام من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل عىل القرار الصادر 
بمثابة الوجاهي، وعىل الرغم من منطقية هذه الفرضية إال أهنا ستؤدي حتاًم إىل إطالة أمد التقايض، حيث إن العربة 
من حتديد املدة لتقديم البينات وهي خالل عرشة أيام من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل، لغاية رسعة إجراءات البت 
يف الدعاوى ورسعة التقايض، ويف هذه الفرضية نجد أن ما حتقق هو العكس من إطالة ألمد التقايض، وازدواجية 
يف فهم املقصود بمدة تقديم البينة الدفاعية بعد قبول االعرتاض شكاًل.
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الخاتمة
طرقت يف ثنايا هذا البحث االعرتاض كطريق طعن عادي عىل احلكم اجلزائي يف الترشيعات اجلزائية األردنية، 
حيث تناولته يف مقدمة ومبحثني وأعقبت ذلك بخامتة، وملا كانت اخلامتة خالصة ملا وصل إليه الباحث من نتائج 
واقرتاحات؛ فإنني سأعرض ما انتهيت إليه، وذلك عىل النحو التايل:
أواًل: النتائج
مع . 1 وعدًما  وجوًدا  يدور  العام،  احلق  لدعوى  تبًعا  املقام  املدنية(  )الدعوى  الشخيص  باحلق  االدعاء  أن 
اجلزائي  احلكم  عىل  ذاهتا  الطعن  لقواعد  به  الطعن  خيضع  فيه  الصادر  احلكم  فإن  لذا  اجلزائية،  الدعوى 
املنصوص عيلها يف قانون حماكم الصلح، وقانون أصول املحاكامت اجلزائية. 
أن العربة بوصف احلكم وجاهًيا أو بمثابة الوجاهي أو الغيايب، هو حسبام يشري حمرض اجللسات، وليس . 2
كام يرد خطأ يف قرار احلكم، إذ إن الوصف الذي جيب أن يسبغ عىل احلكم هو الوصف احلقيقي، والعربة 
للوصف الذي رفعت به الدعوى، وليس العقوبة املحكوم هبا، فإذا رفعت الدعوى بوصف اجلناية خضع 
احلكم الغيايب الصادر فيها للنظام اخلاص ببطالن األحكام اجلنائية الغيابية، أي يسقط بالقبض عىل املحكوم 
عليه أو بحضوره )تسليم نفسه( وتعاد املحاكمة من جديد، أما إذا رفعت الدعوى حتت وصف اجلنحة 
الغيايب الصادر فيها خيضع للطعن باالعرتاض سنًدا ألحكام املواد )184( من قانون أصول  فإن احلكم 
املحاكامت اجلزائية، و)15( من قانون حماكم الصلح. 
أن قاعدة نسبية الطعن جتعل االعرتاض املقدم من املحكوم عليه وحده )الشق اجلزائي( دون املدعى عليه . 3
باحلق الشخيص قارصة عليه، وتبًعا لذلك ليس للمدعى عليه باحلق الشخيص أن يستفيد من االعرتاض 
املقدم من املحكوم عليه، طاملا أنه مل يتقدم هو بالطعن باالعرتاض، فإذا فوت مدة الطعن باالعرتاض فليس 
أمامه يف مثل هذه احلالة إال الطعن باالستئناف إذا كان ال زال االستئناف جائًزا لعدم فوات املدة القانونية، 
وإذا مل يبلغ املحكوم عليه احلكم الغيايب أو بمثابة الوجاهي القابل لالعرتاض الصادر بحقه، ومل يستدل من 
معامالت إنفاذه أنه تم تبليغه، فإن الطعن باالعرتاض يبقى جائًزا حتى تسقط العقوبة بميض املدة املقررة 
قانوًنا السقاطها. 
أن ما قصده املرّشع يف املادة )15( من قانون حماكم الصلح، والتي أجازت حضور وكيل عن املعرتض، . 4
ما هو إال إلعطائه فرصة أمام املحكمة بعدم رد االعرتاض من اجللسة األوىل للمحاكمة، ومنحه فرصة 
إلحضار موّكله لسؤاله عن أوجه وأسباب اعرتاضه، وعن اجلرم املسند إليه، وإن حضور املعرتض بذاته 
هو الغاية من حتقيق فلسفة االعرتاض، حتى يتسنى للمحكمة تالوة التهمة املسندة إليه وسؤاله عنها، وعن 
أوجه وأسباب اعرتاضه، وحتى يتسنى له الحًقا إعطاء إفادته الدفاعية، وتقديم بيناته الدفاعية، وطلباته، 
لقبول االعرتاض شكاًل، فال  املعول عليه  املعرتض شخصًيا هو  فيها حضور  يعترب  احلالة  إن هذه  حيث 
يسوغ له أن يوكل غريه من املحامني هلذه الغاية.
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ثانًيا: التوصيات
نتمنى عىل املرشع األردين منح املسؤول باملال حق الطعن باالعرتاض، عىل أن يقترص اعرتاضه عىل الشق . 1
املدين "التعويض" إذا ما تم اختصامه يف االدعاء باحلق الشخيص، سواء من قبل النيابة العامة للحكم عليه 
باملصاريف املستحقة للدولة، أو إذا تم اختصامه من املدعي باحلق الشخيص، انسجاًما مع ما جاء يف نص 
النيابة،  "االستئناف من حق  املادة )2/260( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، والتي نصت عىل أن 
واملدعي الشخيص، واملحكوم عليه، واملسؤول باملال". 
نتمنى عىل املرشع إضافة نص إىل قانون حمكم الصلح جييز للمحكمة اجلزائية إحالة الدعوى املدنية املقامة . 2
النزاع أمام املحكمة اجلزائية، وذلك كام  النظر فيها إطالة أمد  إذا كان من شأن  القضاء املدين،  أمامها إىل 
جاء يف نص املادة )309( من قانون اإلجراءات املرصي عىل أنه "إذا رأت املحكمة )اجلنائية( أن الفصل 
فعندئٍذ حتيل  الدعوى اجلزائية،  الفصل يف  إرجاء  ينبني عليه  التعويضات يستلزم إجراء حتقيق خاص  يف 
املحكمة الدعوى املدنية إىل املحكمة املختصة ؛أي املحكمة املدنية، بال مرصوفات". 
د املرّشع مهلة تقديم البينة الدفاعية بعرشة أيام، تبدأ من تاريخ قبول االعرتاض شكاًل، وهذا ما نصت . 3 حدَّ
أيام من  "... جيب عىل املعرتض، وخالل مدة عرشة  بأنه:  الصلح  املادة )15/ج( من قانون حماكم  عليه 
تاريخ قبول االعرتاض شكاًل، تقديم قائمة تتضمن البينات اخلطية والشخصية، ومفردات البينة اخلطية 
التي حتت يده، وقائمة بيناته املوجودة حتت يد الغري، حتت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر املحكمة 
يف أسباب االعرتاض، وتصدر قرارها برد االعرتاض أو قبوله، وفسخ احلكم الغيايب وإبطالة، أو تعديله". 
وعليه فإنني اقرتح أن تكون هذه املدة بعد اكتامل بينة النيابة؛ ألنه ربام يكون هناك من بينات النيابة ما حيتاج 
املحكوم عليه للرد عليها، وأن يف حتديد هذه املدة حتت طائلة عدم قبوهلا بعد هذا امليعاد حرماًنا للمحكوم 
وافتئاتا عىل حقوق  يتكلم،  آخر من  املتهم  لقاعدة  قانونية رصحية  النيابة، وخمالفة  بينة  الرد عىل  عليه من 
الدفاع، كام أن ما نقول به جيعل نصوص القانون منسجمة مع بعضها البعض، خاصة ما نص عليه املرشع 
يف املادة )175( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية، والتي بينت بفقرهتا األوىل أنه بعد سامع بينة النيابة، 
أن تسأل الظنني عام إذا كان يرغب يف إعطاء إفادة دفاعية عن نفسه، كام بينت بفقرهتا الثانية أنه إذا أعطى 
الظنني إفادة، تسأله املحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز هبا دفاعه. 
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